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.هذا العمل أولا إلى وجه االله الكریمأهدي 

بالأحبایكون نجاحي دائما إلى أغلى من بدعواتها بسمتي وسر وجوديإلى 

)عمرهاأمي الحبیبة حفظها االله وأطال (

دائما حیا في قلبي الیوم والغد و إلى الأبدمن أحمل اسمه بكل فخر واعتزاز إلى 

)والدي الغالي رحمك االله وطیب ثراك(

من وجودهم یكسبني القوة و المحبة وهم سند طول العمرإلى 

)إخوتي الأعزاء حماهم ورعاهم االله(

زمیلتي التي تشاركت معها أیام الجد والعملإلى 

)تینهینان(

إلى الشموع التي تضيء وتنشر العلم بكل إخلاص وصدق

)أساتذتي الكرام(

ریان



:أهدي ثمرة جهدي إلى

أغلى و أطیب الناس لدیا، اللذان سهرا على تربیتي و تعلیمي مصدرا الحنان و موقعا الأمان 

.أطال االله في عمرهما و جازاهما خیر الجزاء "أمي و أبي "

حتي هذه،  في فر  التي تمنیت أن تشاركني"أونیسة"إلى الصدر الحنون و نبع الحب الصافي جدتي 

.فسیح جنانه و هذا قدر االله و مشیئته  رحمها االله و أسكنها 

دیهیة و أمال :صارة، شناز، و إبنتي خالي:اللتان طالما كانتا  سندا لي في الحیاة إلي شقیقیا

.اللتان أعتبرهما بمثابة اخوتي

اللذان  لطالما كانا دوما في  عوني منذ إلي أعز شخصین إلى قلبي خالي عمر و زوجته ذهبیة

.صغري و إلى یومنا هذا، أطال االله عمریهما 

خالتي ندیة و أولادها، خالتي یمینة، :إلي من  شجعوني في مساري الدراسي خالي عثمان و خالاتي 

.خالتي زهوة، خالتي سامیة 

."ریان"اسي إلي الذي تقاسمت معه هذا العمل رفیق مشواري الدر 

تینهینان



بسم االله والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم الأنبیاء سیدنا محمد 

.صلى االله علیه وسلم

.نحمد االله ونشكره على توفیقه لنا في إنجاز هذه المذكرة

عدته لنا وإرشاداتهناصر على مساللدكتور زرورو نتقدم بالشكر والامتنان 

.دور كبیر في إعداد هذه المذكرةو  عونا لنا تكانلتي افي كل مرحلة القیمة 

الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة، كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان 

.على إطلاعهم للمذكرة وتقدیم ملاحظتهم فیها من أجل إثرائها

نهینانیت/ریان 
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:مقدمة

ة الضروریات الخمس التي دعت الشریعة الإسلامییعد حفظ النفس من أهم المقاصد و 

نصوص كذالك المشرع الجزائري قد أخذ به في عدةإلي حفظها من خلال أحكامها،  و 

الشریعة الإسلامیة أعطتهالكن رغم هذه الأهمیة البالغة  التي و  نظمها في القانون العقوبات

أو  قد تكون جرائم مقصودةرائم تقع على نفس و حیاة الشخص و هناك عدة جالقانون ألا أن و 

جریم و تدخل إلى دائرة تخرج عن دائرة التجرائمغیر مقصودة أي عن طریق الخطأ، أو

مختلف التشریعات و  هذه الحالات أخذ بها المشرع الجزائريو  هناك عدة حالات،الإباحة و 

تعرف هذه الأخیرة ، و أسباب الإباحةالجزائري كالعقوباتنص علیها في القانونو  الأخرى

بمادیات الجریمة تمحو بتوافرها صفة  ةاللصیقموضوعیة الظروف الن بشكل عام بمجموعة م

هذه الأسباب لا علاقة و التجریم عن الفعل الصادر عن الشخص فتجعل ذالك الفعل مباحا، 

بالتالي تنفي الجریمة و   مباحابشخصیة مرتكب الجریمة بل تأتي على الفعل فتجعله

.بالأساس

ر من القانون أمذن و القانون هي حالة الضرورة، الإكراه، إأسباب الإباحة فيمن و 

فالمبدأ العام یمنع ."دفع الصائل"هذا الأخیر یعرف في الفقه الإسلامي والدفاع الشرعي، و 

یلزم له أن یرفع دعوى و  لاعتداءعلى الشخص أن یدافع عن حقه بنفسه في حالة تعرضه 

یسمى بالدفاع الشرعي في حین أمام السلطات المختصة لكن استثناءا للمبدأ العام هناك ما

بنفسه لما یتعذر علیه اللجوء أو إخبار السلطات الخاصة الاعتداءیجوز للشخص أن یرد 

 39ادة الجزائري في المالعقوباتنص علیه القانونالذي من شأنها حمایة حقه، و هذا ما

:لا جریمة :"من القانون العقوبات الجزائري
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.إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون_1

إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن _2

الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

1".الاعتداء

فمن   {:وجل الدفاع الشرعي في قوله تعالىكذالك في القرآن الكریم أباح االله عزو 

2}. مع المتقينعليكم و اتقوا االله و اعلموا أن االلهعليه بمثل ما اعتدى    فـاعتدواعليكم    اعتدى

من قتل   :ه أبو داود عن النبي صلى االله علیه و سلم قال ما روا:النبویة السنةمن و 

3.دون ماله فهو شهيد و من قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد

ضمن  فيو  الاعتداءاع الشرعي یجب كما ذكر أن یكون متناسبا مع جسامة لهذا فالدفو 

في حین إذا تخلفت .الصحیحتوافر لكي یكون أمام الدفاع المشروع الشروط و لحدود للازمة 

هذه الشروط سیخرج من دائرة الإباحة و یرجع إلى دائرة التجریم و هنا سیكون أمام إحدى

الاعتداءانتفاء التناسب بین جسامة فعل تجاوز لحدود الدفاع الشرعي المعرف بال

الخطر الذي هدد المعتدى علیه أي بتعریف أكثر مفهوما هو أن یتخطى المدافع أثناء و 

 .ه دفاعه حدود حقه المقرر ل

الأسباب التي لنا إلیه هناك بعض من المبررات و ومن خلال تقدیمنا البسیط الذي توص

هذا الموضوع كعدم توفر القدر الكافي  من الدراسات السابقة لهذا الموضوع لاختیاردفعتنا 

الباحثین حول أو معلومات كافیة من طرف الشراح و تحدیدا، عدم تقدیم ووجود شرح كافي

.هذا الموضوع 

ومتمم، لاسیما بالقانون رقم معدل.یتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _)1(

.2016یونیو سنة 22المؤرخ في 37 العدد ر.، ج16-02

.194سورة البقرة ، الآیة _)2(

)3( _SALIH Akdemir, la légitime défense en droit pénal musulman et en droit pénal romain,

Ankara, 1982, p.280.
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توضیح معنى الدفاع :لهذا الموضوع بما فیهالاختیارناهناك أیضا جلة من الأهداف 

تبیان المعنى الصحیح لحالة التجاوز حدود الدفاع الشرعيالشرعي عامة و 

دفاع توضیح الأحكام المنظمة لحالة الا لتوعیة الناس عن هذا الموضوع و مشروعیته كذو 

.الشرعي

الكتب من ناحیةالمادة العلمیةقلة توفرعوبات التي تتمثل في الصكذالك تلقینا بعض و 

.و المشرع الجزائري لم یفصل كثیرا في هذا الموضوع .اوز الدفاع الشرعيتجال في

شكالیة هذا الموضوع توصلنا إلى الخوض في الإو نظرا لأهمیة بناءا على ما سبق 

:التالیة

  ؟تجاوز حق الدفاع الشرعي مسألة مالجزائريكیف عالج المشرع 

وضوع بحثنا إعتمدنا على المنهج التحلیلي للفصل و التدقیق في المواد القانونیة، لدراسة م

كما إستندنا على المنهج الوصفي لتقدیم تعریفات ومفاهیم مختلفة لتعمق و الإحاطة 

.بالموضوع

للدفاع المفاهیمي  الإطار لابد من التطرق إلىالإشكالیة المطروحةجابة عنللإو 

)ثانيالفصل ال(النظام القانوني لتجاوز حدود الدفاع الشرعي لتناول )ولالأ فصل ال(الشرعي 

.فلا تجاوز دون تحقق حق الدفاع الشرعي
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  :الفصل الأول

  لمفـاهيمي للدفـاع الشرعياالإطار  

یعد الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة فالمبدأ العام في القانون أنه لا یجوز 

لشخص أن ینصف لنفسه بنفسه ، فإذا ما وقع علیه اعتداء وجب رفع الأمر إلى السلطات 

المختصة لإنصافه و لكن لكل قاعدة أصلیة استثناء في حین یمكن لشخص أن یدافع على 

، و من المنطقي أن في هذه الظروف أن یرد سلطات المختصةتعذر اللجوء إلى النفسه إذا 

إذا كان الفعل قد "، وهذا ما أیده القانون بنصهقبل تحقق الجریمة حفاظا على نفسهالاعتداء 

عن الغیر أو عن مال مملوك أو دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس 

(1)"متناسبا مع جسامة الاعتداءللشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع 

فع عن نفسه عن كل خطر أیا كان مصدره اكما نجد أن الإسلام شرع للإنسان أن ید

دون تحمل لأیة مسؤولیة عما -الدفاع الشرعي الخاص-هو ما سماه الفقهاء بدفع الصائل و 

:مهاجم من قتل أو جرح أو ضرب، إذایلحق بال

"أبو هریرة رضي االله عنه قالحسب مارواه       رسول االله صلى االله عليه   جاء رجل إلى  :

أرأيت إن  : فـلا تعطه مالك، قـال: يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قـال: فقـال  سلمو 

هو في  : إن قتلته؟ قـال  أرأيت: فـأنت شهيد، قـال: أرأيت إن قتلني؟ قـال: قـاتله، قـال: قـاتلني؟ قـال

ثم )المبحث الأول(مفهوم الدفاع الشرعي ما ذكرناه فإن دراستنا تتمحور فيفا لسل)2(."النار

).المبحث الثاني(حالات وأثار الدفاع الشرعي 

                                                                                           .ج.ع.من ق39أنظر المادة _)1(

حمد بن صدوق، الدفاع الشرعي بین الفقه الإسلامي و التشریع الوضعي، مجلة الواحات للبحوث:نقلا عن_)2(

259.، ص2021، جامعة غردایة، 1، العدد14والدراسات، كلیة العلوم الإنسانیة،  المجلد 
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:الأولالمبحث 

مفهوم الدفاع الشرعي

لإنسان أن یقوم العدالة بنفسه أو یدفع بنفسه الاعتداء على لكقاعدة عامة لا یجوز 

هذا ما لكل قاعدة أصلیة لها استثناء، و و  .نما یلجأ إلى السلطات الخاصةإحقه أو نفسه و 

ن حق أعطت هاتین المادتیحیثقانون العقوبات الجزائريمن  40 و 39 جاء في المادتین

ما یتمكن الاستعانة بالسلطات العامة، في إطارنفسه حین لا للمدافع أن یدافع على حقه و 

ا مهو یعرف بالدفاع الشرعي، و مابالأفعال المبررة، ومنهاالموسومجاء في الفصل الرابع

معالجة شروط ثم)المطلب الأول(لدفاع الشرعيبمعالجة المقصود باسوف نتطرق إلیه 

).المطلب الثاني(قیود الدفاع الشرعي و 

:المطلب الأول

بالدفاع الشرعيتعریفال

هذا ة حسب قانون العقوبات الجزائري و الدفاع المشروع یعتبر الحالة الثالثة لأسباب الإباح

مدنیا فلا هو مسؤول لازائیا و ول جؤ ویكون المدافع لا مسالجریمةصفة ر الفعل ویفقده یبر 

ي بتقدیم تعریف الدفاع الشرعوعلیه نقوم.مدنیةزاماتتاللا یكلف بأیة تعویضات أو یعاقب و 

.)ثالثالفرع ال(أسسهو ) ثانيالفرع ال(طبیعته ثم )ولالأ فرع ال(



الشرعي للدفـاع المفـاهيمي الإطار                                             :الأول الفصل

6

:الفرع الأول

.بالدفاع الشرعيمقصودلا 

قانونیة، فالقانون یحمي الحقوق هو رد اعتداء غیر مشروع على مصلحة  عو ر مشالدفاع ال

اعتداء علیها ولكن القانون یرخص في المصالح، وتتولي الدولة حمایة حقوق الأفراد من أيو 

تداء حال أن یدفع هذا الاعتداء نفس الوقت لمن یقع علیه الاعتداء أو یتعرض لخطر اع

من المنطقي أن یسأل المعتدي علیه لیس، و بالسلطاتالاستعانةیرده إذا استحال علیه و 

)1(.میهجزائیا من رد عدوان وقع علیه في وقت لم تتمكن السلطات العامة أن تح

رخصة یخولها القانون لمن یتعرض لاعتداء تتوافر "یعرف الفقه الدفاع الشرعي بأنه

."فیه شروط معینة باستعمال القوة لرد الاعتداء عنه قبل وقوعه أو الحیلولة دون استمراره

الذي یقتضي أن كل شخص ا المعني هو أحد أسباب الإباحة و الدفاع الشرعي بهذ

عن  لوو مال الغیر أن یدفع هذا العدوان نفسه أو ماله أو على نفس و یتعرض لعدوان على 

جریمة إذا كانت هذه الجریمة هي الوسیلة الوحیدة و الملائمة لدرء هذا ارتكابطریق 

)2(.العدوان

قانون العقوبات الجزائري،ولة الثالثة لأسباب الإباحة حسب یعتبر الدفاع الشرعي الحا

القوة اللازمة لرد و صد خطر أو ستعمالبایعرف بالحق الذي یقره القانون لمصلحة المدافع 

173.، ص2016، دار بلقیس لنشر، الجزائر، )دراسة مقارنة(عبد الرحمان خلفى، القانون الجنائي العام _)1(

ار الهدى لطباعة و النشر و التوزیع، عین میلة، د ،1القسم العام، ج _وبات الجزائريعبد االله سلیمان، شرح قانون العق_)2(

   106.صن، .س.د
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یعتبر جریمة على النفس أو المال أو على نفس ومال الغیر منصوصا علیها .حالاعتداء

(1).في القانون العقوبات أو القوانین المكملة له

:وعلیه فمن خلال هذا التعریف نستنتج مایلي

.لحمایة مصلحة یحمیها القانوندفاع الشرعي  مشروع بنص القانونال-1

 أوو العرض أا لغیره سواء في النفس مللدفاع على ما للمدافع و الدفاع الشرعي حق مقرر -2

.و المالأالشرف 

فهذا المنطق لا یرضى .غریزيع الشرعي موقف یفرضه منطق عقلي واجتماعي و الدفا-3

إذا .بعد إلى السلطة العامة یشكو أمره إلیهاماأحد علیه لیذهب فیاعتداءأن یتحمل الإنسان 

ولو  حتىیوقفه ه أو بمعاونة غیره على العدوان و یرد المعتدي علیه بنفس أنانه یفترض 

رد فعل باعتدائهقتله، حیث أن المعتدي یثیر حتىإلى إیذاء المعتدي أو جرحه أو احتاج

.علیه أن یتحمل نتائج عدوانهبالعدوان و عتدي علیه فهو البادئ الم

القوة اللازمة لرد كل فعل استعمالالدفاع الشرعي عن النفس أو المال یبیح لشخص -4

.بشرط أن تكون القوة المستعملة في ذلك لازمة،یعتبر خطرا حالا

منه وإنما هو انتقاماالدفاع الشرعي لیس عقوبة أو جزاء یوقعه المدافع ضد المعتدي ولا -5

إجراء وقائي یسمح به القانون للأفراد لتمكینهم من درء الخطر المحدق بهم أو منع وقوع 

امة في ــلطات العـطلب تدخل الساستطاعتهمبشرط عدم واستمرارهاالجریمة 

.(2)بالمناس تـالوق

  ج .ع.من ق39أنظر المادة _)1(

.110_109.ن، ص.س.قسم العام، دار بلقیس للنشر، الجزائر، د_سعید بوعلي، شرح القانون العقوبات الجزائري_)2(
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ن من القانو  40و 39/2قد نظم المشرع الجزائري أحكام الدفاع الشرعي في المادتین و 

لیه الضرورة الحالة إذا كان الفعل قد دفعت إ":كالتالي39/2ت فجاء نص المادة العقوبا

الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن 

".الاعتداءیكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

:یليعلى ما،ج.ع.من ق40في حین نصت المادة

:حالات الضرورة الحالة الدفاع المشروعیدخل ضمن"

على حیاة الشخص أو سلامة اعتداءالجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع  أوالقتل -1

جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو

.توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل

النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهب الفعل الذي یرتكب للدفاع عن -2

".بالقوة

:فرع الثانيال

شرعيع الطبیعة الدفا

طبیعته تحدید في  اختلفواأجمع الفقهاء منذ القدم على مشروعیة الدفاع الشرعي، ولكنهم 

أو هو مجرد )ثانیا(أو حقا یمارسه بحریة)أولا (من حیث كونه واجبا على المعتدي علیه

:)ثالثا(استخدامهارخصة یمكن 
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.الدفاع الشرعي واجبا: أولا

حیث یري أصحاب هذا المضمون أن الدفاع الشرعي هو واجب أي أن على من وقع 

الإخلال  علىلیس قانوني یترتب و  اجتماعيهذا الواجب أن یقوم برده و الاعتداءعلیه فعل 

.به جزاء

غیر المشروع فإن الفعل یعتبر من الخدمات الاعتداءذالك أن المدافع الذي یقوم برد 

)1(.الاجتماعیةالتي یؤدیها الفرد للمجتمع لأنه حمایة لحقوق ذات الأهمیة 

.الدفاع الشرعي حق:ثانیا

مضمون هذا الرأي أن الدفاع الشرعي حق مكرس للكافة بحیث لا یجوز لأي فرد 

لا یفترض وجود مدین یقتضي منه  إذ، هو لیس حقا مالیا شخصیاو  استعمالهالحیلولة دون 

الناس التزامصاحب الحق حقه، وإنما هو حق عام یقرره المشرع في مواجهة الكافة یقابله 

.استعمالهوعدم وضع العوائق في طریق باحترام

.الدفاع الشرعي رخصة:ثالثا

في ذمة التزامیقابله لأنه لا ،الدفاع الشرعي حقاعتبارحسب هذا الرأي لا یمكن 

بل ،واجبا لأنه لا یترتب على الإخلال به أي جزاءاعتبارهلك لا یمكن كذو  ،شخص معین

(2).الاعتداءهو مجرد رخصة یمنحها القانون للمدافع لرد 

لبني، موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر،  كلیة الحقوق بوجلال_)1(

207.، ص2013و العلوم السیاسیة، باتنة، 

قاسي مسعود، بن طاهر رانیا، الدفاع الشرعي دراسة مقارنة ، مذكرة الماستر في الحقوق  تخصص القانون الجنائي -)2(

8_7.، ص2020نائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، والعلوم الج
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الشرعي تختلف من حالة إلى أخرى الرأي الراجح هو أن الطبیعة القانونیة للدفاع أما

لك یكون أن الدفاع الشرعي في أغلب ذ ىبین الحق و الواجب و الرخصة، معنأنه یتمحور و 

على نفس أو المال المملوك للمدافع ،  في حالة دفاع عن الاعتداءالأحوال حقا عندما یكون 

نفس أو مال غیره فمثلا رجل الأمن مكلف قانونیا بدفاع على حیاة الناس وأملاكهم فإذا 

فمن واجبه الدفاع عن هذا الحق وعندما یكون شاهد جریمة توشك الوقوع على أي حق

.عا الدفاع عن نفسه أو مالهیكون رخصة عندما یتولى المدافع متطو و . الدفاع واجبا

هو رخصة إذا كان ه حق إذا تعلق بحق خالص للفرد، و یمكن تلخیص هذا الرأي في أن

قوة إلزامیة من القانون امتلكقد یكون واجبا إذا لیه، و الذي یمارسه طرفا ثالثا غیر المعتدي ع

(1).كما هو حال رجل الأمن مثلا

:الفرع الثالث

دفاع الشرعيللالأسس القانونیة 

:الفقه في تحدید الأساس القانوني للدفاع الشرعي اختلفلقد 

، "جون جاك روسو"التي ناد بها الاجتماعيفمنهم من یري بأن مصدره فكرة العقد 

ذلك أن ضرورة الدفاع ترد الإنسان إلى حالته الطبیعیة الأولى حیث كان له حق حمایة نفسه 

)2(.لنفسه هذا الحق عندما تنازل عن حقوقه للجماعةاحتفظبنفسه، وأن كل إنسان 

أن الدفاع نفي لهذا النفي، إنكار لحكم القانون أو نفي له و من الفقه من یري بأن العدوان

(3).من هنا كانت إباحتهكم القانون و فكأنه إثبات أو إقرار لح

9.، صالسابققاسي مسعود، بن طاهر رانیا، المرجع -)1(

187.، ص2017، دار بلقیس لنشر، الجزائر، )دراسة مقارنة(عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام -)2(

107.السابق، صالمرجع عبد االله سلیمان،_)3(
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عن الدولة في ممارسة یرد العدوان فإنما ینوبعندمابأن المدافع  ىمن الفقهاء من یر 

سلطتها البولیسیة، لأن منع الجرائم من مهام الدولة الأساسیة، فإذا تعذر علیها التدخل في

منع جریمة على وشك الوقوع فإنها تنیب أي فرد للحلول محلها في الوقت نفسه لمنع 

(1).وقوعها

هذا الرأي الشر، و یعتبر أن الدفاع الشرعي هو مقابلة الشر ب،من الفقهأما فریق آخر 

.هذا غیر صحیحأنه ضعیف ویجعل من الدفاع عقابا للمعتدي و بأن یرد علیه بالقول حري ب

(2).الدفاع شرا كالعدوان یقتضي التسلیم بأنه جریمة مثلهاعتبارفضلا عن ذلك فإنه 

، المعنوي یمنع المسؤولیة الجزائیةهناك من یري أن الدفاع الشرعي نوع من الإكراه 

لمدافع بخضوعه لضغط الإعتداء أصبحت إرادته غیر معتبرة قانونیا، مما یعطل الركن لأن ا

(3).المعنوي للجریمة الذي یتطلب أن تكون الإرادة حرة و مختارة

الرأي الراجح عند الفقه أنه في حالة الدفاع الشرعي یقع تعارض بین حقین، أحدهما 

من الناحیة المجردة، حقان یتكافآن الدي علیه و الآخر خاص بالمعتدي، و خاص بالمعت

بالحمایة، غیر أنه لما كانت التضحیة بأحد الحقین أمرا لا مناص منه، فحق جدیرفكلاهما 

لأنه لحقه من جهة، و ماعیةالاجتعدوانه یهبط بالقیمة لأن  بأن یضحى به ىالمعتدي أول

(4).بصیب فضلا عن حق المعتدى علیه حقا آخرا هو حق المجتمع

187.، المرجع السابق، ص2017عبد الرحمان خلفي، _)1(

107.المرجع السابق، صعبد االله سلیمان،_)2(

188.، المرجع السابق، ص2017عبد الرحمان خلفي، _)3(

188.، صالمرجع نفسه_)4(



الشرعي للدفـاع المفـاهيمي الإطار                                             :الأول الفصل

12

حقین أحدهما إن أصاب حقا للمعتدي إلا أنه صان فالدفاع الشرعي یباح و ،لذلك تبعا

صیانته أضحت و هذا الحق الأخیر جوهري جتمع، و الآخر خاص بالمخاص بالمعتدي علیه و 

)1(.الإباحةن علة مكفیه تواجبة، و 

:المطلب الثاني

الدفاع الشرعيشروط وقیود 

للمدافع مما یبیح یتطلب لتوافر الدفاع الشرعي أن یصدر سلوك من المعتدي یشكل خطرا 

فیه نعالج الشروط )الفرع الأول(إضافة إلى عدة شروط أخرى  )2(أن یدرأ هذا السلوك بدفاع 

وقیود الواردة على الدفاع .الشروط المتطلبة في فعل الدفاعو  الاعتداءالمتطلبة لفعل 

).الثاني الفرع(الشرعي 

:الفرع الأول

الدفاع الشرعيشروط

تعریف یجدر الإشارة إلى مفهوم أوالاعتداءبة بفعل و طللتعرض للشروط المقبل ا

الاعتداءلك أن لا یقع ذبالاعتداءالذي ینشئ الحق في الدفاع الشرعي، ویقصد الاعتداء

فعلا، لأن وقوعه یزول معه الحق في الدفاع، فلا یجوز الدفاع ضد فعل وقع، كمن یطعن 

شخصا بخنجر هنا لا یمكن للمتعدي علیه أن یتحجج بالدفاع الشرعي لأن الجریمة وقعت 

188.، المرجع السابق ، ص2017عبد الرحمان خلفي، _)1(

، 2010، الإسكندریة، قانون العقوبات نظریة الجریمة، القسم العام،  منشورات الحلبي الحقوقیة، أمین مصطفي محمد_)2(

  165.ص
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لأن الغایة أو الهدف من الاعتداءفعلا، و لا یجوز للمعتدي علیه أن ینتقم من مرتكب 

)1(على وشك الوقوعباعتداءخطر یهدد یدرأالدفاع الشرعي هو 

.الاعتداءبة في فعل و طلشروط المال:أولا

:ایليم ذكران تتوفر في فعل التعدي الشروط التي یجبمن 

:خطر غیر مشروعأن یهدد الفعل ب_أ

یكون الفعل غیر المشروع إذا كان یهدد بوقوع نتیجة إجرامیة معینة إذا تركت دون رد 

العصا فالمعتدي الذي یهم بضرب المعتدي علیه ب.استمرارهاتحقیقها أومناسب یحول دون 

الضربات ینشأ عنها حق للمعتدي علیه في الدفاع استمرارإن یحقق بفعله جریمة الضرب، و 

2.عن نفسه

كما أن الدفاع الشرعي یتوافر في الحالة التي یكون فیها المعتدي غیر مسؤول جنائیا، 

  ج.ع.ق 49غیر الممیز طبقا للمادة ، الطفل الممیز و ج.ع.ق 47طبقا للمادة كالمجنون 

لأن سلوك هؤلاء جمیعا یعتبر جریمة، رغم عدم  ج.ع.ق 48المضطر طبقا للمادة لمكره و او 

المعتدي علیه باستطاعةمن جهة أخرى أنه لیس هذا من جهة و ،م بهقیام مسؤولیة القائ

منه یمكننا القول أن لم یكن ظاهرا علیه، و مالمسؤولیة التعرف بأن المعتدي عدیم االتكهن و 

.الذي یقوم به المجنون أو الطفل أو المكره یمكن أن یكون محلا لرد مشروعالاعتداء

حال الذي یهدد غیره بخطر غیر مشروع و كما یتوافر الدفاع الشرعي أیضا متى كان 

یستفید من عذر قانوني یخفف العقاب أو یعفیه منه، كالزوج الذي یفاجئ بزوجته و شریكها 

197.، ص2009عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري قسم العام،  موفم للنشر، الجزائر، _(1)

177.، مرجع سابق، ص2016عبد الرحمان خلفي، (2)_
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شریكها دفع الخطر من العذر وبالمقابل فإنه یحق للزوجة و الاستفادةفي جریمة الزنا، یمكنه 

)1(.حقهما في الدفاع الشرعيباستعمالالذي یهددهما 

أو إلى أمر أو إذن منه أو كان طبقا إلى حقالاعتداءیجب كذالك أن لا یستند 

.عادلا و یفقد الدفاع شرعیتهالاعتداءللقانون ففي مثل هذه الحالات یكون 

یقاوم تنفیذ هذا الأمر قه السلطة القضائیة أمرا بقبضه و فالشخص الذي أصدرت في ح

)2(.لا یكون في حالة دفاع الشرعي

:جریمة على النفس و المالالاعتداءأن یكون _ب

لا و  ،یعد جریمة على النفس أو الماللتبریر الدفاع یجب أن یرتكب المعتدي فعلا

ه، على نفس المدافع أو ماله أو على نفس غیره أو مالالاعتداءیفرق القانون بین أن یقع 

أو  فالمرأة التي تدافع عن عرضها،العرض جزء من النفسفكلتا الحالتین على حد سواء و 

مشروع و كذلك الرجل الذي یدافع عن عرض زوجته أو دفاع  عن غیرها تكون في حالة

.عرض الغریب

على  الاعتداءجرائم لحیاة كالقتل و على ا الاعتداءفمثل جرائم ،أما جرائم النفس

على الحریة كالخطف و التوقیف غیر الاعتداءجرائم سلامة الجسم كالضرب والجرح، و 

أما جرائم المال فهي مثل والفحشاء و كالاغتصابعلى العرض  الاعتداءجرائم و   المشروع، 

   113_112.ص سعید بوعلي، مرجع سابق، ص_(1)

، 2021، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 19أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط _(2)

                                                                                                           177.ص
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لتخریب والتعدي على المزروعات والحیوانات اوالهدم و  الاحتیالوالنصب و جرائم السرقة 

(1).غیرهاو 

:أن یكون الخطر حالا_ج

"لدفاع الشرعيلالضرورة الحالة "شرع الجزائري ب المهو الشرط الذي یعبر عنه 

یقوم علیه الحق في تحققه لا م یتحقق بعد لان حصول الاعتداء و اعتداء لالخطر الحال هو و 

:صورتین، و یكون الخطر حالا في الدفاع الشرعي

.الوشیك الوقوعالاعتداء:الصورة الأولى_1

یتهیأ على وشك الوقوع كمن یخرج سلاحه و و لكنه ،لم یبدأ بعدالاعتداءهي أن 

، أما إذا كان الخطر الاعتداءقد حل رغم عدم وقوع الاعتداءفهنا خطر ،بتعبئته بالرصاص

من الزمن فإن الشخص الذي یبادر إلى  ةكأن یتعرض شخص إلى تهدید بعد سنمستقبلا

بغیر الخطر إمكانه تجنبكان ب هدفاع شرعي لأنحالة القتل في هذه الحالة لن یكون في 

.وسیلة

.لم ینتهقد بدأ فعلا و الاعتداء:الصورة الثانیة_2

كمن یضرب ،یزال قائماأي أن الخطر لا،لم ینتههي أن الاعتداء قد بدأ فعلا و 

یرید إشباعه بمزید من الضربات فهنا الخطر الحال مزال قائما یجیز الحق شخص ضربة و 

الدفاع، و إذا توقف المعتدي عن الضرب، لا یجوز للمعتدي علیه التذرع بحق استعمالفي 

(2).الانتقامالدفاع الشرعي، لأنه یصبح نوعا من 

281.، ص1964سعدي بسیسو، مبادئ القانون العقوبات،  مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، _)1(

111،112.ص سعید بوعلي، المرجع السابق، ص_)2(
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:أن یكون الخطر حقیقیا_د

ینبغي لتبریر الدفاع أن یكون الخطر المحدق بالمدافع جدیا حقیقیا مؤكدا لا وهمیا أو 

(1).محتملا و یكفي أن یكون الخطر حقیقیا

الشروط المتطلبة في فعل الدفاع :اثانی

أو الخطر، فإن هناك شروط الاعتداءبالإضافة إلى الشروط الواجبة توفرها في فعل 

خاصة بفعل الدفاع الذي یدرأ به المدافع عن النفس أو المال خطرا یتعرض له، بحیث یؤدي 

:وهذه الشروط هي)2(عدم مراعاتها رفع الإباحة عنه و تحمیل المدافع المسؤولیة 

:شرط اللزوم_أ

أو هو الوسیلة الوحیدة لتفادي الاعتداءبمعنى أن یكون فعل الدفاع ضروریا لرد 

إلى  الالتجاءبفعل لا یشكل خطر فلیس له الاعتداءالخطر، أما إذا كان بإمكان المدافع رد 

كان للخطر و ن السلاح دون تعریض نفسه أفعال مجرمة،كأن یكون بإمكانه تجرید خصمه م

.له فسحة من الوقت لإبلاغ السلطات المختصة

:شرط التناسب_ب

یعني شرط التناسب أن یلجأ المدافع إلى فعل یكفیه شر الخطر المحدق به فإذا بالغ 

إذا كانت توجد أمامه أكثر و . لتناسب و أصبح عمله غیر مشروعشرط ااختلفي رد الفعل 

.ا إحداثا للضررمن وسیلة یلجأ إلیها فإنه یختار أقله

284.،المرجع السابق، صسعدي بسیسو_)1(

119.سعید بوعلي، المرجع السابق، ص_)2(



الشرعي للدفـاع المفـاهيمي الإطار                                             :الأول الفصل

17

أن التناسب یقتضي أن یستخدم المدافع نفس الوسیلة التي یستعملها لا یفهم ویجب أن 

ضرر الدفاع لأن مثل هذا و  الاعتداءالمعتدي أو أن یكون هناك مساواة أو تشابه بین ضرر 

(1).هلا بالضرر المحدق بع لا یتكهن بالوسیلة المستعملة و التناسب غیر متصور فالمداف

:نيالفرع الثا

.قیود الدفاع الشرعي

فإنه یترتب على ذالك سابقا  ذكرإذا توافرت شروط الدفاع الشرعي على النحو الذي 

مع الي یسأل عنها أو یعاقب علیها، و لا یعد بالتعل الدفاع الذي صدر من المدافع و إباحة ف

استعمالهممع ذلك یحظر القانون على الأفراد قد تتوافر شروط الدفاع الشرعي و ذلك فإنه

، "حظر مقاومة مأموري الضبط"في حالتین تتمثلان في استثناءو ذلك  للحق في الدفاع،

هذا و  .إلا في حالات محددة على سبیل الحصر"القتل العمد كوسیلة دفاعاستخدامحظر "و

حظر القتل العمد في ثم)أولا(ركیز على الأساس القانوني لهذا الحضر البت  هما سنعرض

.)ثانیا(سبیل الحصر ىحالات المحددة علالغیر 

:ي الضبطر حظر مقاومة مأمو  :أولا

:یقوم هذا الشرط على عدة أسس منها

:الأساس القانوني لهذا الحضر_أ

حق الدفاع الشرعي استعمالمن قانون العقوبات المصري 248دة لا تجیز الما

لمقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قیامه بأمر بناء على واجبات وظیفته مع حسن النیة،

أ عن أفعاله موت أو جروح بالغة هذا المأمور حدود وظیفته، إلا إذا خیف أن ینش ىلو تخطو 

.كان لهذا الخوف سببا معقولاو 

194_193.، ص2017، المرجع السابق، 2017عبد الرحمان خلفي ،_)1(
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لضبط یقتضي وكول بها لمأموري االواجبات الممهام و الوبالتالي قدر المشرع أن 

لو شكل حتى و ،كلفین بها من مأموري الضبطبالتالي حظر مقاومة المتنفیذها دون تعطیل، و 

.1سلوكهم أثناء تأدیتها خطرا ولو كان غیر مشروع

:المقصود بمأموري الضبط_ب

قومون بوظیفة صد بمأموري الضبط طائفة من الموظفین العمومیین في الدولة ییق

رجال الشرطةالدولة بقوة مثلا رجال النیابة و الإداریة لتنفیذ أوامر الضبطیة القضائیة و 

المشرع صفة علیهم یضفي  نكذا الموظفین الذی، و بهمالاستعانةرجال الجیش عند و 

2.الضبطیة

:شروط حظر مقاومة مأموري الضبط_ج

الضبط بمقتضي المادة یمكن إجمال شروط تقید الدفاع الشرعي بعدم مقاومة مأموري

:فیما یليمن قانون العقوبات المصري248

.حسن نیة مأمور الضبط_1

حیث ،ك إذا كان یعتقد بأن عمله مشروعلوذ ،مأمور الضبطیثبت توافر حسن نیة

بالتالي فالعمل غیر المشروع  لمأمور الضبط لا و . ذالك على أسباب معقولةاعتقادهیقوم 

لك كمن ذسن نیته في تنفیذه لهذا العمل، و حق الدفاع الشرعي لرده إذا ثبت حاستعمالیجیز 

یقوم بتنفیذ أمر باطل بالقبض یعتقد أنه صحیح، أو ینفذ أمر صحیح بالقبض على الشخص 

و  حتىغیر المراد القبض علیه، فطالما ثبت أنه حسن النیة فإنه لا یجوز رده بدفاع الشرعي 

184.أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، ص-)1(

الدراسات الإسلامیة أحمد الرشیدي، أسباب الإباحة في القانون الجنائي المصري والفقه الإسلامي، حولیة كلیة _)2(

.962ن، ص .س.، الإسكندریة، د36،  المجلد الأول، العدد للبناتوالعربیة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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التحري، طالما أن فعله لا یخشى أن ینشأ عنه موت أو جراح ت و لو ثبت عدم قیامه بالتثب

.(1)بالغة

أما إذا صدر العمل من أحد الموظفین العمومیین من غیر مأموري الضبط المشار 

إلیهم سلفا، و بسبب ما تفتقده أعمالهم من طابع السرعة على خلاف أعمال مأموري الضبط 

(2).مشروعالتي یشكل فیها العمل خطرا غیر الة فإذا یجوز بالدفاع الشرعي قبلهم في الح

.اختصاصهدخول عمل مأموري الضبط في _2

یفترض تقیید حق الدفاع الشرعي بحظر مقاومة مأمور الضبط عدم تعطیل أعماله 

بالتالي إذ لم یكن مأمور الضبط مختصا بالعمل الذي صدر منه، ، و اختصاصهالتي تقع في 

لأخیر ان یقاومه، إذ لا یفترض تنفیذ مأمور الضبط ا اذهو هدد بالخطر شخصا فإنه یجوز 

3.لهذا العمل غیر المختص به تحقیق مصلحة المجتمع

.ألا یكون عمل مأمور الضبط مما یخشي أن ینشأ عنه موت أو جراح بالغة_3

د یؤدي إلى في هذه الحالة أن مأمور الضبط قد تجاوز في عمله على نحو قیفترض

.لو ثبت حسن نیتهحتىبالتالي یجوز في هذه الحالة مقاومته موت أو جروح بالغة، و 

ح بالغة یعتمد على الظروف التي تواجد فیها الشخص، و التخوف من حدوث موت أو جر و 

مدى شعوره أن عمل مأمور الضبط قد یؤدیه لموته أو إصابته بجروح بالغة، و تقدیر ذالك و 

.186أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، ص_)1(

  .186ص ،ىفسهالمرجع _)2(

.187المرجع نفسه، ص_)3(
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         الظروف الاعتباریعتمد على معیار موضوعي قوامه الرجل العادي، مع الأخذ في 

1.الملابسات التي أحاطت بالمدافعو 

یفر فیطلق علیه بالتالي فإنه یجوز مقاومة مأمور الضبط الذي یعتقد خطأ أن المتهم و 

في حاجة لنقله إلى باطل على شخص مصاب إصابة بلیغة و النار، أو یقبض بأمر 

إذا كان الضابط قد :"المستشفى ، وقد قضت محكمة النقض المصریة في هذا الشأن بأنه

جذبها عنوة من صدرها، إذ كانت تخفي فیه دها الیسرى و أجرى تفتیش المتهمة بالإمساك بی

ظیفته مما یجعل صابات، فإنه یكون قد جاوز حدود و بجسمها العدید من الإالمخدر محدثا 

2".لحق الدفاع الشرعياستعمالاالمتهمة في حالة تبیح لها مقاومته 

.سبیل الحصر ىل العمد في غیر حالات المحددة علحظر القت:ثانیا

القتل العمد أخطر وسائل الدفاع في نطاق الدفاع الشرعي، ولهذا قصر المشرع یعد

اللجوء إلیه على حالات محددة على سبیل الحصر سواء تعلق الأمر بالدفاع عن النفس أو 

(3).المال

.القتل العمد للدفاع عن النفسالأحوال التي یجوز فیها _أ

الأحوال التي یباح فیها للمعتدي علیه قانون العقوبات المصري 249مادة الحددت 

:قتل المعتدي وهيعن طریقالاعتداءأن یلجأ إلى رد 

تقدیر كان لهذا التخوف أسباب معقولة و فعل یتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا_1

معقولیة الأسباب یرجع فیه إلى محكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة تقدیریة في ذلك، 

.188المرجع نفسه ، ص_)1(

.188، المرجع السابق، صأمین مصطفي محمد_)2(

189_188.المرجع نفسه، ص_)3(
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البالغة الجراح الجسیمة التي یترتب علیها فقد عضو أو تعطیل منفعته أما یقصد بالجراحو 

.الجروح البسیطة فلا تجیز الدفاع بالقتل

1.إنساناختطافأو . كرها أو هتك عرض إنسان بالقوةامرأةإتیان _2

.القتل العمد للدفاع عن المالالأحوال التي یجوز فیها _ب

:هذه الحالات فیما یليالعقوبات المصريمن القانون 250حددت المادة 

السرقات المعدودة من الجنایات في  جرائم الحریق العمدي و 

یشترط للدفاع بالقتل العمد في هذه الحالة و  2.دخول منزل مسكون لیلا أو في أحد ملحقاته

:مما یلي

إن كان لا یشترط وجود سكان فیه حال سرقته بالفعل و الدخول إلى منزل مسكونیكون  أن

.شروقهاباللیل بین غروب الشمس و یقصدأن یكون الدخول لیلا و 

لدفاع الشرعي بالقتل العمد یترتب على تحدید المشرع للحالات التي یجوز فیها ا

  :  نینتیجت

لة لو كان الوسیالعمد في غیر تلك الحالات حتى و لا یجوز الدفاع بالقتل:الأولى

ذلك كالمرأة التي الملابسات التي أحاطت بالشخص، و الوحیدة لرد الخطر في ظل الظروف و 

تقوم لصا دخل منزلها نهارا، إذ أن الدخول نهارا في منزل مسكون لیس من الجرائم المحددة 

.التي یجوز بشأنها الدفاع الشرعي بالقتل العمد

ها بالقتل العمد، فإنه ولو توافرت إحدى الحالات التي یجوز الدفاع فیحتى:الثانیة

عي شرط التناسب بین فعل الدفاع و هو القتل العمد و الخطر، وبالتالي فإن یجب أن یر 

بحیث على جواز الدفاع بالقتل العمد، و توافر إحدى هذه الحالات لیس إلا قرینه بسیطة 

.925_924.أحمد الرشیدي، المرجع السابق، ص_)1(

.925.أحمد الرشیدي، المرجع السابق ، ص_)2(
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مع الخطر أو لم یكن هو الوسیلة الوحیدة لدرأ الخطر، ینتفي هذا الحق إذا ثبت عدم تناسبه

مع توافر الحالة المحددة قانونا لا یجیز إذا ثبت أنه كان من الممكن حتىفالدفاع بالقتل 

(1).مواجهة الخطر بمجرد الضرب أو الجرح

:المبحث الثاني

حالات الدفاع الشرعي وآثاره

من انعدام المسؤولیة علیهالمترتبة الآثار في الشرعيأهمیة الدفاعتظهر مدى

الجنائیة والمدنیة، قام المشرع الجزائري بوضع وتحدید شروط یستلزم توافرها، فهي موجبة 

الممارسة حق یتمثل في الدفاع للقاضي الذي یعتمد علیها لتبیان أن الأفعال الواقعة أو 

لتي یتحقق فیها فعل الحالات االشرعي، بالإضافة إلى هذه الشروط یتطرق القاضي إلى

.)المطلب الثاني(الشرعيوالآثار المترتبة للدفاع )المطلب الأول( الدفاع 

:المطلب الأوّل

حالات الدفاع الشرعي

،یعد الدفاع الشرعي من الأفعال الإجرامیة التي أباحها المشرع في القانون الجزائري

غیر أن ذلك لا یشمل كل الجرائم فقد حرص تطبیقها على طائفة معینة ومحددة من الجرائم 

یة للدفاع من قانون الجنائي الجزائري والتي تشمل الحالات العاد 40و 33من خلال المواد 

بالإضافة إلى التمییز بین حالات ،)الفرع الثاني(وحالاته الممتازة )الفرع الأول(الشرعي 

).الفرع الثالث(لشرعي الممتازة وحالاته العادیة الدفاع ا

190.أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، ص_)1(
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:الفرع الأول

الحالات العادیة للدفاع الشرعي

كان الفعل قد دفعت إلیه  إذا:" أنعلى  2ج في الفقرة .ع.ق 39نصت المادة 

عن مال مملوك للشخص أو  أو )أولا(الغیرالضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو 

".بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء )اثانی(رالغی

.النفسالدفاع الشرعي عن : أولا

العنف، ولكنها في حقیقة وفي أعمالحصر المشرع هذه الجرائم في القتل أساسا 

تي لج ا.ع.ق 1الفقرة  40، كما یتبین ذلك من خلال نص المادة من دلكالأمر أوسع 

الأخیرة تغطي كل وهذه العبارة"الشخص أو سلامة جسمهحیاة "أشارت إلى الاعتداء على 

)1(.أعمال العنف بما فیها جرائم العرض المرتكبة بالعنف

المقصود بالنفس لیس فقط حیاة الإنسان بل أیضا مقومات الشخصیة الإنسانیة من 

مواهب وصفات وشرف وكرامة ومكانة اجتماعیة وعائلیة كما یشمل مفهوم النفس جسد 

وأعضائه، وطالما أن النفس الإنسانیة لا تقتصر على الروح أو الحیاة فقط فإن كل الإنسان 

ما یمس مقوماته یستوجب الدفاع عنه والقول أن الحیاة في خطر لا یعني بالضرورة الموت 

وتبعا لذلك )2(.والمقصود بالخطر هو اختلال التوازن العادي بالنسبة للشخص محل الجرم

بحسب الحق المتعدي علیه أو النتیجة المعاقب س مظاهر متعددةالجریمة على النفتتخذ

:كالآتيعلیها، وهي 

، 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة7ط  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام،_)1(

   128.ص

29.قاسمی مسعود، بن الظاهر رانیا، المرجع السابق، ص_)2(



الشرعي للدفـاع المفـاهيمي الإطار                                             :الأول الفصل

24

:جسدهجرائم الاعتداء على حیاة الإنسان وسلامة _أ

الدفاع الشرعي في حصر المشرع الجزائري جرائم الاعتداء على النفس التي تبیح 

وهي قانون العقوبات  نم)256،254،274،271،270،266،265،264(المواد التالیة

الدم وجرائم المساس بسلامة جسم المجني علیه، والقتل العمد بجمیع أنواعه سواء كان  مجرائ

لأن المعتدي فیها یة، ولم یقصد المشرع الجرائم غیر العمد)1(بسیطا أو مقترنا بظروف مشددة

وإن أتى الفعل عن وعي وإدراك فإن إرادته لم تتجه إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، ولم یستثني 

المشرع الجزائري المخالفات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم من الدفاع الشرعي،عكس المشرع 

)2(.الفرنسي

:جرائم الاعتداء على الحریة الفردیة_ب

ة مظاهر نذكر منها على وجه الخصوص الاعتداء على حریة ولهذا الاعتداء عد

ویحمیها من خلال تجریم الجزائريالحركة والانتقال وهي الحریة التي یصونها المشرع

، فالتهدید بإیقاع )3(ج.ع.ق 291القبض والحجز التعسفي والخطف المنصوص علیها في 

.جریمة من هذه الجرائم یجیز الدفاع الشرعي

356.، ص1997، نشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 3رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ط _)1(

، 47فرید، موضوع الدفاع الشرعي من ظروف الجریمة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، العدد  راهم_)2(

340.، ص2017بسكرة، جوان

یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس ":ج.ع.ق 291تنص المادة _)3(

وخارج الحالات التي یجیز أو یأمر فیها القانون بالقبض على أو حجز أیشخص بدون أمر من السلطات المختصة 

..."الأفراد
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:الجرائم الماسة الشرف والاعتبار_جـ

كالقذف والسب، وإذا كان الطابع الفجائي هو الغالب على هذه الجرائم حیث لا تكون 

للمجني علیه فرصة الدفاع، فإن الدفاع المتصور في بعض الحالات كأن یقوم الشخص 

بإتلاف المقذوف بتمزیق المحرر الذي یحتوي على عبارات القذف قبیل إذاعتها،أو أن یقوم 

المعتدي على فم آلة التسجیل التي سجلت علیها العبارات المذكورة، أو أن یقوم بوضع یده 

)1(.العبارات المشینةإخراجلمنعه من 

:جرائم الاعتداء على العرض_د

تضم على جریمة هتك العرض، جریمة الإخلاء، بالحیاء جریمة انتهاك حرمة منزل 

وفي هذه الجرائم یجوز الدفاع الشرعي لرد الفعل المشكل للجانب المادي لهذه الجرائم، 

فالقانون الجزائري لم ینص صراحة على الدفاع عن العرض بل اقتصر على المال والنفس 

عوا في مفهوم جرائم النفس وأدرجوا معها الدفاع عن العرض، فقط، غیر أن شراع القانون توس

وهتك العرض بالقوة في المادة)2(ج.ع.ق 57مثل هتك العرض بغیر قوة أو تهدید في المادة 

)4(.وارتكاب أمر مخل بالحیاء في امرأةالعلني والفعل الفاضح و )3(ج.ع.ق 336

129.، المرجع السابق، ص7أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط _)1(

عنف والفعل العلني المخل بالحیاء واعتیاد التحریض الفعل المخل بالحیاء بدون"...:  ج.ع.ق 57تنص المادة _)2(

."على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي

كل من ارتكب جنایة هتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ": ج.ع.ق 336تنص المادة _)3(

فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة

."سنة

بن النوي ماجدة، شریف فاطمة الزهرة، الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة _)4(

29.، ص2021محمد بوضیاف، مسیلة، 
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.الدفاع الشرعي على المال:ثانیا

الدفاع عن النفس أو المال فلم یحدد جرائم  ج.ع.ق 39یجیز القانون بنص المادة 

.بعینها دون أخرى، مما یعني أن یؤخذ النص بمعنى عام وشامل

فرق بین  فلا. وكل الجرائم التي تقع على الأشخاص تجیز أفعال الدفاع الشرعي

الجرائم التي تقع على الأجسام أو الجرائم التي تمس العرض والشرف أو الاعتبار، وكذلك 

)1(.الأموالالأمر بالنسبة للجرائم التي تقع على 

الجرائم المرتكبة ضد الأموال لكع على الأموال یشمل لذا ممارسة حق الدفاع المشرو 

المنصوص علیها في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة المكملة له، ومن هذا القبیل 

.وأن یكون الاعتداء على صاحب الشأن أو على غیره...جرائم السرقة والهدم والتخریب 

یمة أیا إن كان كل من التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي قد أطلقا ضد خطر الجر 

كانت، فقد حصر التشریع المصري الجرائم التي تجیز الدفاع على المال حیث قصره في 

جرائم الحریق العمد والسرقة والتخریب والإتلاف :جرائم معینة وردت على سبیل الحصر وهي

)2(.وانتهاك حرمة منزل

:الفرع الثاني

الحالات الممتازة للدفاع الشرعي

على حالتین للدفاع الشرعي دون اشتراط لزوم مع فعل  ج.ع.ق 40نصت المادة 

.ویعبر هذا بمصطلح الدفاع الشرعي الممتاز.الدفاع وتناسبه مع فعل الاعتداء

 135.ص عبد االله سلیمان، المرجع السابق،_)1(

173.المرجع السابق، ص،19الوجیز في القانون الجزائي العام، طأحسن بوسقیعة، _)2(
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أو  والحیطانالقتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لیلا لمنع تسلق الحواجز :أولا

ویقصد .مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر الشيء منها أثناء اللیل

للفقهاء والقضاة، الفترة التي تبدأ من غروب الشمس إلى  حالرأي الراجبظرف اللیل، وفق 

اللیل كظرف زمني هي أن ارتكاب هذه الأفعال لیلا هو أمر یثیر  هيوالعلة . شروقها

ة وما یبعثه في النفس من خوف مي أغلب الأحوال باحتمال وقوع جریر فالهواجس، وینذ

)1(.واضطراب، جاعلا المعتدى علیه غیر قادر على تقدیر حجم الخطر الذي یهدده

:أن یكون التسلق أو الكسر متعلقا بمسكن أو أحد توابعه_أ

مسكنا كل مكان مخصص للسكن مهما كانت طبیعته، ویدخل في مفهوم یعتبر

المسكن كل ما یتصل به من توابع، ویقصد بتوابعه ما اتصل به مباشرة أو یضمه إلیه سور، 

تسلق الحواجز أو  علمن"مصطلحاستعملت  ج.ع.ق 40وعلیه یمكن ملاحظة أن المادة 

355ظل مفهوم المادة  يخاصة ف"الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة

یعد منزل مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو "التي تعرف المسكن المسكون بأنه ج.ع.ق

".خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك

الجزائري من هذا الحمایة الخاصة والتي یعفى فیها المدافع من إثبات شروط أراد المشرع 

،و غیر المأهولالدفاع الشرعي التي تعتبر متوفرة بقوة القانون حمایة المسكن المأهول فعلا

ن الحمایة القانونیة المنصبة على حمایة السكن، باعتباره مكان مخصص لمباشرة مظاهر لأ

لشخص اطلاع غیره علیها، وبالتالي المادة تفسح للغیر التدخل للدفاع الحیاة التي لا یرید ا

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ط _)1(

130_129.، ص2013
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40عن المسكن باعتباره مال الغیر فإن فعل درأ للخطر یعتبر دفاعا شرعیا طبقا للمادة 

 .ج.ع.ق

:أن یتم الدخول لیلا_ب

یقرر القانون ،قد تم لیلا، لأن الحكمة التي بمقتضاهلالدخول للمنز یجب أن یكون 

ما یتمتع به المسكن من حمایة وصیانة أثناء اللیل، واللیل یقصد تكمن في،مثل هذه الحمایة

به الفترة الواقعة بین غروب الشمس وشروقها المستقر العمل به في القضاء المصري، إلا أن 

منه  مما یفهمالمشرع الجزائري في قانون العقوبات لم یحدد من أین بدأ اللیل ومن أین ینتهي 

أنه ترك الأمر لقاضي الموضوع یحدده وفق كل حالة، والقیام بالفعل لیلا یعتبر دلیلا على 

)1(.مدى خطورته وسوء نیة صاحبه، لما یوفره اللیل من إمكانیة للمعتدي لتنفیذ غرضه

:أن یتم الدخول بوسائل غیر عادیة_ج

كتسلق الحواجز والحیطان أو ، ةغیر عادیأي أن الدخول إلى المسكن قد تم بوسائل 

مداخل المنازل أو الكسر، فإذا كان الدخول من الباب بسبب نسیانه مفتوحا، فلا یصبح 

.التذرع بالدفاع الشرعي إذا ارتكب المدافع الجریمة

:أن یكون الدخول بغرض ارتكاب الجریمة_د

یكن فإذا ثبت مثلا أن دخول المسكن عن طریق تسلق الحواجز أو الحیطان، لم 

عن أفعاله، لأن الإباحة  يالإباحة تنتفبغرض ارتكاب الجریمة وكان المدافع یعلم بذلك، فإن 

فعل الدفاع عن النفس والمال، أن بم على اعتقاد المدافع عند قیامه المقررة في هذا البند تقو 

.التسلق كان بغرض ارتكاب جریمة

209_208.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص_)1(
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الدفاع بالقوة عن النفس أو الغیر ضد مرتكبي السرقات باستعمال القوة وتفرض :ثانیا

هذه الصورة أن یفاجئ صاحب المال بسارق یحمل سلاحا أثناء الشروع بالسرقة، فیضطر 

الدفاع عن طریق القتل أو الجرح أو الضرب، ویشترط لتبریر هذه الحالة  ىالمال إلصاحب 

غیر ض عملیات السرقة والنهب بالقوة دون ربطها بظرف أن یتم الدفاع عن النفس أو ال

في الطرق العامة وردع أعمال السطو سلامة الأفراد وتأمیناللیل، والغرض من ذلك 

)1(.المسلحة بالقوة والعنف

:الفرع الثالث

التمییز بین الحالات الممتازة للدفاع الشرعي وحالاته العادیة

، عن حالاته ج.ع.قمن 40للدفاع الشرعي المقررة في المادة تختلف الحالات الممتازة

من نفس القانون، من حیث أنه 39العادیة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

ثبات توافر جمیع ، إج.ع.ق 39 یجب لقیام حالة الدفاع الشرعي وفقا للفقرة الثانیة من المادة

فعل الخطر وفعل الدفاع، في حین أن الحالات الممتازة المقررة في المادة بشروطه المتعلقة 

تقوم بقوة القانون، أي أنه بمجرد توافر ظرف اللیل طبقا للفقرة الأولى، واستعمال  ج.ع.ق 40

لمادة، یعتبر الدفاع الشرعي القوة والعنف في السرقات ضد الأفراد طبقا للفقرة الثانیة من هذه ا

وبالتالي یعتبر القتل والضرب والجرح الذي یقع في كلا من الحالتین السابقتین مبرراً فراً،متو 

للدفاع الشرعي، ذلك أن ما تضمنته المادة السابقة یعتبر قرینة قانونیة على توافر شروط 

الدفاع فلا یطلب من المدافع إثباتها، فالمتهم في هذه الحالات یعفى فیها من تقدیم الدلیل 

)2(.أنه في حالة الدفاع الشرعيعلى أساس

117_116.السابق، صسعید بوعلي، المرجع_)1(

117.، ، صنفسهالمرجع _)2(
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:المطلب الثاني

الآثار المترتبة على فعل الدفاع الشرعي

متعددة تترتب وفق الظروف وحسب الشروط عن ممارسة حق الدفاع المشروع آثار ینشأ

وعدم وجودها یؤدي إلى )الفرع الأول(المتوفرة لهذا فعل الدفاع، فبقیامها یعد الفعل مباحا 

، كما أن عدم التناسب بین فعل الاعتداء والدفاع ینتج عنه )الفرع الثاني(انتفاء الدفاع 

الفرع (الإثباتوذلك عبر تقدیر قرائن وأدلة لا )الفرع الثالث(الحق  اوتجاوز لهذتعسف 

.)الرابع

:الفرع الأول

إباحة فعل الدفاع الشرعي

یعتبر الدفاع المشروع مسألة موضوعیة، ففي حالة كون الفاعل في حالة الدفاع الشرعي 

ا أنه یستفید منها كل من ، كم)ثانیا(والمسؤولیة المدنیة )أولا(لا تقوم مسؤولیته الجزائیة 

على  بناءما سوف نتناوله  وهذا. شریكساهم في ارتكاب الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا أم 

:النحو التالي

.انتفاء المسؤولیة الجزائیة: أولا

"جریمة لا"من قانون العقوبات الجزائري بمصطلح 2الفقرة  39جاء في نص المادة 

ویجعله مباحا سواء وقع في صورة جریمة تامة إجرامیةوهو تعبیر یزیل عن الفعل كل صفة 

أو شروع ومن ثم لا تسلط على الفاعل أي عقوبة فإذا كان الملف على مستوى النیابة العامة 

لا وجه للمتابعة ن یتعین علیها حفضه وإذا كان على مستوى التحقیق تعین إصدار أمر بأ
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وعلاوة على ذلك لا تطبق على وإذا كان على مستوى جهة الحكم تعین إصدار أمر بالبراءة

)1(.الفاعل تدابیر الأمن لأن المعني لیس في حالة خطورة

بجروح أثناء استعماله حق  هأصابو ضربه أو وبالتالي لا عقوبة مطلقا لمن قتل غیره أ

الدفاع الشرعي ودون تجاوز لهذا الحق والأثر المباشر هنا هو أنه لا یترتب على هذه 

 عشروعا وبتعبیر آخر وأدق فإنه نز الأفعال أیة مسؤولیة ولا یعاقب علیه المدافع مادام الفعل م

لفعل المجرم بعد أن جرمتها قواعد التجریم وبالتالي یصبح اسبقأفعال الصفة الإجرامیة عن 

)2(.كان غیر مشروع مبررا، ولا یمكن مساءلة الشخص القائم به

.انتفاء المسؤولیة المدنیة:ثانیا

)3(من القانون المدني128اتخذ المشرع الجزائري موقفا صریحا في نص المادة 

من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن "والتي جاد فیها 

نفس الغیر أو عن ماله كان غیر مسؤول على أن لا یجاوز في دفاعه القدر الضروري 

القضاء فقد صدر قرار عن وهذا ما تمسك به"وعند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده القاضي

یقضي بأن الحكم الجنائي )4(29/01/1980المحكمة العلیا الغرفة الجزائیة الأولى بتاریخ 

الذي اعترف فیه للمتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي أصبح بعیدا عن كل مسؤولیة فیما 

.وي هذا الأخیر لیس لهم ما یؤهلهم للمطالبة بالتعویضذیخص موت الضحیة وأن 

، 49كمال بلارو، أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، العدد _)1(

14.، ص2018قسنطینة، جوان 

ماستر، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، بن خلیفة لقمان، دحــــو سلیم، الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة _)2(

59.، ص2020

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58_75الأمر رقم _)3(

.المعدل والمتمم

60.بن خلیفة لقمان، دحــــو سلیم، المرجع السابق، ص:نقلا عن_)4(
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سببیة بینهما الاجد عنصر الخطأ والضرر والعلاقة قیام المسؤولیة المدنیة لابد من تو ف

وفي الدفاع المشروع لا مجال للقول بخطأ المدافع لأن كل إنسان مهدد بخطر في نفسه أو 

ماله یدافعه وهو أمر طبیعي لأن غریزة البقاء تفرض علیه ذلك أما السبب المباشر في 

لضرر وما خطأ المدافع إلا سبب اه في حدوث ئالذي تسبب بخطدوث ضرر هو الضحیة ح

ه طبقا للقاعدة العامة أنه لا یجوز للشخص ئلاستفادة من خطوعلیه فلیس للمعتدي ا،عارض

.أن یستفید من خطأه

وعلیه فإن إباحة الفعل تقتضي انتفاء المسؤولیة المدنیة مادام أن المدافع لم یتجاوز 

حدث أن یكون التجاوز ولید ثورة وانفعال شدید تؤدي إلى انعدام قوة حدود الدفاع ولكن قد ی

أو السیطرة علیها فمثال هذا الفعل ینقصه الركن لخطورة الأفعاالوعي والإرادة لتقدیر 

المعنوي وهو انتفاء الخطأ أو القصد في تجاوز أي أن هذه الحالة شبیهة بحالة الإكراه ولذا 

من القانون المدني 127أما من الناحیة المدنیة فالمادةا،فلا یمكن متابعة صاحبه جنائی

عدم تحمل المسؤولیة المدنیة متى أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ تقتضي التي)1(الجزائري

.عن سبب لابد فیه أو خطأ صدر من المضرور أو من الغیر

أنه لا یجوز فإنها ترى)2(مدني الجزائريالقانون المن 125وحسب نص مادة 

)3(.ضد المدافع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض رفعللمجني علیه أن ی

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لـه فیه كحادث مفاجئ، أو قوة إذا ":ج.م.ق 127تنص المادة _)1(

قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو 

."یخالف ذلكاتفاق

أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله ": ج.م.ق 125المادة تنص_)2(

."حیطته إلا إذا كان ممیزا

60.بن خلیفة لقمان، دحــــو سلیم، المرجع السابق، ص_)3(
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:الفرع الثاني

.انتفاء الدفاع الشرعي

یقصد به تخلف شروط الدفاع الشرعي في فعل الاعتداء وفعل الدفاع غیر شرط 

أن المتجاوز بحدود وتجاوزه، فيالتناسب، وتبدو أهمیة التفرقة بین انتفاء الدفاع الشرعي 

من قانون العقوبات وهي المواد 283،278،277الدفاع الشرعي یستفید من أحكام المواد 

التي تقرر تخفیف العقوبات على من یستفید من ظروف مخففة، أما إذا تعلق الأمر بانتفاء 

الدفاع الشرعي، فلا یستفید من ساهم في ارتكاب الفعل من أحكام التخفیف في المواد 

)1(.لسابقة، فیسأل عنه مسؤولیة كاملة طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة الجزائیةا

:الفرع الثالث

.تمادي الدفاع الشرعي

إن قیام الشروط اللازمة للدفاع الشرعي لنشوء حق الدفاع مع عدم مراعاة المدافع في

الدفاع وجسامة الاعتداء، یكون هذا الأخیر بصدد تجاوز حدود الدفاع  ندفاعه التناسب بی

وبالتالي قامت مسؤولیته الجنائیة، وفي مثل هذه الحالة ،الشرعي، فیصبح فعله غیر مبرر

یجب التمییز بین الحالة التي یتعمد المدافع تجاوز حدود الدفاع فیسأل عن جریمة عمدیة، 

ى خطأ، تنحصر مسؤولیة الفاعل في حدود ارتكاب جریمة وفي حالة كون التجاوز مبنیا عل

)2(.غیر عمدیة

119.سعید بوعلي، المرجع السابق، ص_)1(

142_141.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص_)2(
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:الفرع الرابع

.الدفاع الشرعيإثبات

ورد سبق وأن رأینا أن للدفاع الشرعي حالات عادیة تسمح بممارسة هذا الحق 

كل إثباتهایترتب ، بالإضافة إلى الحالات الخاصة أو الممیزة لها التي رالاعتداء والخط

:حسب حالتها

.إثبات الدفاع الشرعي في الحالات العادیة: أولا

عبء إثبات عدم توفر أي عنصر من العناصر  ةقاعدة عامكیقع على جهة الاتهام 

التي تبیح الفعل سواء تعلق الأمر بشروط الاعتداء أو بشرط الدفاع، وأنه یقع على المتهم 

عبء إثبات توافرها بشتى الوسائل من إقرار الشهود واستحضار الأدلة والبراهین فمن یتمسك 

 :نیظهر رأیعلى توافر في هذا الشأنبالدفع یجب علیه إقامة الدلیل

افتراض البراءة في المتهم تجعل من النیابة باعتبارها ممثلة اتهام :الأول الرأي_أ

ومعها المضرور من الجریمة إذا ادعى مدنیا من یتحمل مسؤولیة عبء إثبات وقوع الجریمة 

قانونا وقیام مسؤولیة المتهم عنها، ویلتزم فوق ذلك بإثبات الضرر الذي لحقه مباشرة من تلك 

ت على عاتق النیابة أصلا وعلى المدعى بالحقوق المدنیة الجریمة، أي یقع عبء الإثبا

)1(.تبعا

إثبات الجریمة  ءبعأن واجب النیابة العامة یقف عن یستند على:الرأي الثاني_ب

علیه فالدفاع الشرعي و  ،بأركانها وشروطها ویقع على المتهم إثبات الوقائع التي تنفي وجودها

، تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، بعداش إلهام، جعوط كنزة_)1(

18_17.، ص2020جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الموضوعیة التي یجب إثارتها خلال سیر الدعوى أو النظر في الحكــم یعد من قبیل الدفوع

محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول لمقدمة، كما یجب التمسك به لدى أو فــــي المذكرات ا

مرة أمام المحكمة العلیا إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبت لدى محكمة الموضوع لترجح قیــــام 

تناسب القوة اللازمة الاعتداء تعتبر من الأمور المتعلقة بموضوع الدفاع الشرعي ومدى 

الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فیها بحسب ما تبین لها ویجب الفصل فیهـا إذا 

)1(.تمسك بها المتهم أو كانت وقائع القضیة ناطقة بها

التحري  بیتطلوتقوم محكمة الموضوع بالنظر في الدفع المقدم باعتبارها دفاعا موضوعیا

والتحقیق من تطور الواقعة وتقدیم الأدلة فإذا توافرت كافة أركان الدفاع الشرعي كان من 

واجبها الحكم بالبراءة لتحقق سبب الإباحة وتحقیق العقوبة إذا تجاوز المدافع حــدود الشرعي 

عبارة بنیة سلیمة ، ولا یتمسك المتهم بالدفاع الشرعي مستعملا اسمه القانوني بل یكف أیة 

یفهم منها أن المتهم تتوافر لدیه هذه الحالة كأن یقول أنه لم یكن معتدیا بل أنه كان یرد 

اعتداء وقع علیه من المجني علیه، هذا ویشترط أن یكون المتهم جادا في تمسكه بدفعـــــه 

بصفة أصلیة لا على سبیل الاحتیاط أو لمجرد الافتراض ویجب أن یثار الدفع الأول مرة 

م الجهة القضائیة المختصة لأنه من شأنه استثناء قرینة قانونیة على توافر أركان الدفاع أما

الصادر من الغرفة الجنائیـة 197/23الشرعي ودلیلا على ذلك ما جاء في القرار رقم 

الثانیة، القسم الأول من المحكمة العلیا، الذي حث على إثارة هذا الدفع في أوانه أمام 

ة المختصة بالنظر في أصل الموضوع مع إثبات ذلك وفي حالة ما إذا الجهات القضائی

كانت واقعــــة الدعوى مرتفعة بذاتها لقیام الدفاع الشرعي یتعین على المحكمة في هذه الحالة 

أن تعمد من تلقاء نفسها للبحث في حالة الدفاع الشرعي تقول كلمتها فیها نفیا أو إثباتا وذلك 

عوى مع إباحة المسند إلى المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه فتكون على واقعة الد تقتضیهما 

132.، ص2006منصور رحماني، الوجیز في قانون العقوبات الجزائري، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، _)1(
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المحكمة أن تتعرض لبحث هذه الحالة دون إرغام المتهم على الاعتراف مادام منكر للواقعة 

وإلا كـــان حكمها معیبا وحتى لو أنكر محامیه لاعتقاده بوجود مصلحة لموكله لأن دور 

ف والاحتیاط،  وعلیه فلیس لها فیما بعد الاحتجاج بعدم المحامي لا یكون من قبیل الاعترا

إثارة المحامي لهذا الدفع لأنه حر في اختیار كل السبل التي تؤدي إلى تبرئة موكله حتى 

ولو كــــان من واجبها إصدار الحكم ما دامت مقتنعة بذلك وفقا للواقعة الدعوى دون الحاجة 

)1(.لاعتراف المتهم أو دفاع محامیه

.إثبات الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة:یاثان

المتهم من الإثبات وبالتالي لدفاع الشرعيل الممتازةأعفى المشرع الجزائري في الحالة

عامة في جعل المدافع یمتاز بمركز أقوى من موقف المعتدي الذي یخضع للشروط ال

من قانون العقوبات الجزائري 40مها المشرع الجزائري، في المادة ظالحالات الممتازة التي ن

والتي من شأنها إنشاء قرینة قانونیة على توافر شروط الدفاع وما سنتطرق إلیه هو نوعین 

من القرینة، الأولى قرینة مطلقة لا تقبل إثبات العكس والثانیة بسیطة یمكن نفیها وإثبات 

یستعملها المدافع ضمن یكفي أن  إذبأنها قرینة قاطعة  معكسها، مـــن خلال النص فإننا نفه

الدفاع الشرعي والأحوال المنصوص علیها وبالتالي یتخلص من كل مساءلة قانونیة، فهو قد 

الذي أصبح مباحا فیما قام بفعل أقـــره القانون، ولیس علیه أن یبین توافر شروط ذلك الفعل

.التناسب واللزومشرطبیتعلق 

ت إلى عدم الاستمرار في إجراءات لكن القول بأنها قرینة مطلقة یؤدي بالسلطا

التحقیق وبالتالي التصریح بحفظ الملف نهائیا لعدم وجود جریمة أصلا، وانتقاء الركن 

الشرعي لهـا وبهذا یتخلص من كل مساءلة لأن الفعل الذي قام به یعد من الأفعال المباحة 

ت الجزائري مقارنة بما من قانون العقوبا40قرینة التي جاءت بها المادة الهل نتساءل ولهذا 

39.ماجدة، شریف فاطمة الزهرة، المرجع السابق، صبن النوي_)1(
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ي بسیطة یمكن نفیها، وبالأخص جاء في النص الفرنســـــي مطلقة لا تقبل إثبات عكسها أم ه

ما یتبین أن المتهم كان على علم یقین بعدم وجود خطر یهدده وسندرس الحالتین معا في عند

)1(.الجزائري من هذه القرینة عالمشر الفقه الفرنسي ثــم نـــدرج موقف 

.باتةاعتبارها قرینة_أ

رة التـي ییعتبر القضاء الفرنسي هذه القرینة قاطعة والدلیل على ذلك القضایا الكث

:عالجتها المحاكم في هذا الشأن، ومن بین هاته القضایا نجد

تسلقه التي قتلت أحد جیرانها الذي حضر أثناء اللیل بعد)جوفوس(قضیة السیدة _1

.غرام أسفل شباك ابنتها-رسالة -حدیقة منزلها لوضع خطاب صور

حیث اتهم فیها هو وابنته بقتل عشیق ابنته الذي كان یعلم مسبقا )بوشرون(قضیة 2_

بوجود تلك العلاقة بین ابنته والضحیة وانتظره في منزله وعند تسلقه لصور الحدیقة في 

.لمقابلتهاالظلام قام بقتله، ولقد أقرت ابنته أنه كان یعلم بذلك وأنه دخل 

)بوشرون(والسید )جوفوس(وقد صدر حكم محكمة الجنایات ببراءة كل من السیدة 

من من قانون العقوبات الجزائري وهي 40وذلك استنادا للنص الفرنسي المقابل للمادة 

الممتازة للدفاع الشرعي وقد علق الفقه على هذه القضایا بأن ظروف ارتكاب الحالات 

تي أملت تلك الأحكام وتعتبر هذه الأحكام دلیل على أن القضاء الفرنسي الأفعــال هــي ال

.یأخذ بفكرة القرینة القانونیة القطعیة

.اعتبارها قرینة بسیطة_ب 

عة القرینة القانونیة من قاطعــــة یعاد القضاء الفرنسي مرة أخرى لتغییر رأیه في طب

إلى بسیطة یمكن نفیها وإثبات عكسها وهنا بعد إدانة محكمة الجنایات بباریس أحد 

40.بن النوي ماجدة، شریف فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص_)1(
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الأشخاص لأنه جرح شخصا فجأة في مكتبه لیلا وكان هذا الأخیر على موعد مع الجاني، 

نشئها المادة ومن الواضح من خلال هذا الحكم أن محكمة الجنایات أقرت بأن القرینة التي ت

لیست قرینة قاطعة وإنها تقبل إثبات العكس، ولكن یوجد اتجاه آخر یرى  ج.ع.ق 40

بضرورة إعطاء هذه القرینة صفة الإطلاق بحیث لا تقبل إثبات العكس، وذلك حتى بتحقیق 

هدف المشرع وهـو حمایة المساكن لیلا، لأنه لو علم كافة الناس بأن صاحب المسكن قد 

حقا مطلقا لإطلاق النار من مسكنه دون أن یسأل فإن ذلك یؤدي إلى احترام منعه القانون

)1(.على دخولها بدون إذن صاحبهاالتجرؤالناس لحرمة مساكن الغیر وعدم 

أما موقف المشرع الجزائري فإنه في الواقع یعتبر هذه القرنیة قاطعة وهذا وفق ما هو 

الجزائري وتعتبر بسیطة من جهة أخرى من قانون العقوبات40منصوص علیه في المادة 

بالنسبة للقضاء حیث أنه یمكن لجهة الاتهام تقدیم الدلیل على عدم توفر الحالات الممتـــازة 

متهم في حالة الدفاع لعدم توفر ظرف اللیل وانعدام فعل التسلق، والمشرع الجزائري أعفى ال

غیر الحالات الممتازة یجب على وهذا یدل على أنه ،ة للحالات الممتازةسبالشرعي بالن

.المتهم الذي یتمسك بالدفاع الشرعي أن یقدم الدلیل على توافر شروطه

من قانون العقوبات الجزائري أن ظاهر النص یفید بأنها 40والملاحظ في المادة 

إطلاقها یؤدي على بعض الأحیان إلى نتائج  فيقرینة قاطعة، ولكن الأخذ بهذه القاعدة 

ة وذلك لأنه لیس من العدل أن یستغل المدافع هذا النص لیقوم بفعل الدفاع بدون غیـر مقبول

.)2(قید إذا ثبت أنه علم مسبقا بفعل الغیر كما تبینه الأحكام الواردة من القضاء الفرنسي

42_41.بن النوي ماجدة، شریف فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص_)1(

115_114.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص_)2(
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.موقف التشریع والقضاء من مسألة الإثبات:ثالثا

.موقف المشرع الجزائري_أ

المشرع الجزائري عن مسألة عبء الإثبات الموضوع بصفة عامة والدفاع سكت

ج حدد فیهما .ع.ق 40ج والمادة .ع.ق 39بصفة خاصة وقد اكتفى بمادتین هما المادة 

القواعد العامة والخاصة للدفاع الشرعي دون أن یتطرق لمن یتحمل عبء إثبات الدفاع 

تهم في شكل دفع موضوعي یتمسك به المالمشروع والذي كما سبق قوله غالبا ما یكون

من قانون العقوبات هي قرینة 40أن القرینة الواردة بالمادتین لیبرر أفعاله ولكـــن القول 

أكثر وجهة النظر المشرع الجزائري الذي یعتمد بالنیة بالنسبة لشخص الجاني بسیطة تتماشى

)1(.اعتدائه بالفعل المرتكب

.موقف القضاء_ب

على ضرورة إثبات بالنسبة للقواعد العامة للدفاع المشروع قرارا ت المحكمة العلیا خذات

ج یختلف عن الإثبات للقواعد الخاصة للدفاع .ع.ق 39الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

ج أو كمـا تسمى بالحالات الممتازة للدفاع الشرعي .ع.ق 40المشروع الوارد في المادة 

إثبات الأفعال المبررة ومنها الدفاع الشرعي ستقرت المحكمة العلیا أن عبء ا بالنسبة للأولى

یقع على عاتق المتهم فمن یدعي أنه كان فــــي حالة دفاع مشروع یقع علیه عبء إثباته 

فعلیه أن ،وذلك أمام أي وجهة تمسك به أمامها سواء جهــة التحقیق أو أمام جهة الحكم

من قانون العقوبات أي 39شروع طبقا للفقرة الثانیة من المادة یثبت توافر شروط الدفاع الم

وأنه كان ضروریا ولازما للدفاع وأنه كان ،بأن فعله كان لدرء خطر حال وغیر مشروع

بألا متناسبا مع الاعتداء فإذا اقتنعت جهة التحقیق بتوافر هذه الشروط أصدرت أمر بانتفاء 

13.كمال بلارو، المرجع السابق، ص_)1(



الشرعي للدفـاع المفـاهيمي الإطار                                             :الأول الفصل

40

للمتابعة أما إذا لم تقتنع فتقوم بإحالته على المحكمة هذه الأخیرة التي اقتنعت بتوافر  هوج

.إفادتهبالشروط الدفاع قضت ببراءة المدافع وإن لم تقتنع 

فإن المحكمة ،من قانون العقوبات الجزائري40أما بخصوص الإثبات طبقا للمادة 

وإنما علیه أن یثبـت إحدى ،ینة للدفاع المشروعالعلیا في تغییرها لنص هذه المادة اعتبرتها قر 

من قانون العقوبات الجزائري ونفس التأویل أخذته محكمــة 40الحالات الواردة في المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي التي تقابله المادة 329النقض القرینة فیما یتعلق بنص المادة 

فقه الفرنسي بالحالات الممتازة للدفاع من قانون العقوبات الجزائري، وقد سماها ال40

المنصوص علیها في المادة الشرعي لأنها تضع المدافع في موقف أقوى من موقفه الحالات 

)1(.الجزائريمن قانون العقوبات2/39

44.بن النوي ماجدة، شریف فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص_)1(
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:الفصل الثاني

النظام القـانوني لتجاوز حدود الدفـاع الشرعي  

یتبین الدفاع الشرعي كحق قانوني في رد المدافع فعل العدوان الذي یقابله مع 

لحیاة أو المال من لتوافرها، وذلك حمایة یجب التناسب في الدفاع كشرط من الشروط التي 

یمكن تصور وقوع أضرار أكبر مما كانت  دفاعالهلاك، إلا أن من خلال ممارسة هذا ال

متوقعة في حالة وقوع الخطر، حسب ظروف الواقعة وموقف الشخص أثناء الحدث، حیث 

وقد یسأل قد لا یسأل هذا الشخص عن فعله لعدم امكانیته دفع الخطر بأي طریقة أخرى 

كونه تعدى الحدود القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري المنظمة لحق ممارسة الدفاع 

.الشرعي

إذا كان الدفاع الشرعي من الجرائم المباحة التي نص علیها المشرع الجزائري، 

فتجاوز حدوده یغیر ظروفه ویخرجه من دائرة المباح إلى دائرة التجریم والعقاب وما یتبعها 

.ظروف مشددة وأعذار مخففةمن 

راج مفهوم خحدود الدفاع الشرعي، منه یتم استوبهذا یكون أمام حالة تسمى تجاوز 

المبحث (ونطاق حدود الدفاع الشرعي ،)الأولالمبحث(الشرعي تجاوز حدود الدفاع 

).الثاني
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:المبحث الأول

مفهوم تجاوز حدود الدفاع الشرعي

ضمن الآثار المترتبة لسلوك الدفاع الشرعي، نتیجة یندرج تجاوز الدفاع الشرعي

حق به، ویخرج عن نطاقه في لاد حق الدفاع في حالة رد الخطر التخطي المدافع لحدو 

المطلب (ومقصده حصر مفهومهمناستعمال هذا الحق فیصبح الدفاع غیر مشروع ولابد

وكالدفاع الشرعي في حالة تحقیق عناصره ووفق ظروف الوقائع یكون المدافع في )الأول

.)الثانيالمطلب(الشرعي الدفاع  وأحكام لتجاوزصدد عدة حالات 

:المطلب الأول

تعریف تجاوز حدود الدفاع الشرعي

یستوجب تحدید المقصود القانوني لتجاوز حدود الدفاع الشرعي واستیعاب معناه 

التجاوز والاختلاف الموجود بینالتفرقة بین شروط الخطر وشروط الدفاع،،)الأولالفرع (

وعلى هذا الأساس یمكن إدراج الشروط .)الثانيالفرع (وسوء استعمال حق الدفاع الشرعي

).الثالث الفرع(اللازمة لتجاوز حق الدفاع

:الفرع الأول

.مقصود تجاوز حدود الدفاع الشرعي

یرى أغلب الفقه أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو انتفاء التناسب بین جسامة فعل 

الدفاع والخطر الذي هدد المعتدى علیه، وذلك على الرغم من توافر سائر شروط الدفاع 

بعبارة أخرى یقصد بالتجاوز استعمال قدر من القوة یزید على ما كان كافیا لدرء الخطر 

تفاء أي شرط من شروط الدفاع الشرعي، إنما المقصود هو انتقاء وبالتالي لیس المقصود ان
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شرط معین هو شرط التناسب، أما إذا انتفى شرط سواه فلیس للدفاع الشرعي وجود ولا محل 

بعدئذ للبحث في تجاوز حدوده، لأن التجاوز یفترض أصلا ثبوت حق الدفاع الشرعي 

الشرعي بأنه یبلغ مدى لا یقتضه رد ویعرف أیضا تجاوز حدود الدفاع .بشروطه السابقة

العدوان بل كان یكفي لتحقیق هذا الغرض فعل أقل جسامة، كأن یصفع المعتدى ویلكمه 

ویركله أو یحدث به عاهة في حین كان الصفع یكفي، أو أن یقتله في حین كان الضرب 

أو لخطئه یفي بالغرض، وزیادة المدافع إما أن یكون ثمرة لخطئه في تقدیر جسامة العدوان

في تقدیر ما یلزم لدفعه، ولما كان الدفاع الشرعي لا ینتج أثره المبیح إلا عند اكتمال شروطه 

)1(.ومنها التزام حدوده فإن تمادي المدافع في دفاعه یجعل فعله غیر مشروع

وبهذا فإن تخلف شرط من شروط فعل الاعتداء المستوجبة لقیام الدفاع الشرعي ینفي 

حق الدفاع الشرعي قانونا، فإذا كان الخطر مشروعا أو كان مستقبلا فلا نكون بصدد به

حق الدفاع الشرعي وإنما في محیط التجریم، كذلك إذا لم یكن الدفاع لازما ولم یكن موجها 

لمصدر الخطر فإن سبب الإباحة لا یقوم قانون، أما شرط التناسب فهو یفترض توافر 

، وعلیه إذا تخلف التناسب بین جسامة اوالتي بها یثبت الحق قانونالشروط الأخرى مجتمعة 

)2(.الخطر والدفاع كنا في نطاق التجاوز

فنجد أنه یثور تساؤل حول الوقت الذي یبدأ فیه التجاوز، ولقد جعل شراح القانون 

:لهذا الوقت أو تلك اللحظة صورتین

منصاري صلیحة، بن عثمان أیمن، الآثار القانونیة لتجاوز حدود الدفاع الشرعي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة _)1(

28.، ص2022العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

هاني، جرائم القتل وأعمال العنف المبررة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، بن عربة خالد، تیبرمسین_)2(

60.، ص2018جامعة غردایة، 
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نى أن التجاوز یبدأ ببدایة الفعل، یبدأ فیها التجاوز منذ ارتكاب الواقعة، بمع:الأولى

من یضربه شخص صفعة فیرد علیه بضربه بطلق ناري أو بسكین فیقتله، فهنا :ومثال ذلك

.التجاوز بدأ منذ بدایة الفعل، فلو أنه دافع بما یكفي لما كان هناك تجاوز

نطاق ویبدأ فیها التجاوز بعد فترة من ممارسة الفعل المباح، یخرج بفعله من :الثانیة

الإباحة إلى نطاق التجاوز، مثال ذلك أن یرد على من یصفعه بعدة صفعات أو لكمات 

.وكان یكفیه أن یرد بوحدة أو اثنین فقط

ففي الحالة الأولى یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة على خلاف الصورة الثانیة التي یكون 

.مسؤولا فیها عن القدر الزائد فقط

نستخلص عناصر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، لأن ومن خلال التعریفات السابقة 

)1(.العنصر المادي والعنصر المعنوي:التجاوز قانونا یقوم على عنصرین هما

.العنصر المعنوي

لا یكون المدافع قد تعمد إحداث ضرر أشد مما یستلزمه الدفاع لكي یرد ن قصد به أی

المدافع لرد العدوان كانت بنیة سلیمة، وذلك لأن الاعتداء، أي أن كل الأفعال التي أتى بها

اعتقاده أنه في حدود الدفاع الشرعي وأن دفاعه لا یزال متناسباً مع القدر اللازم من القوة 

لدفع خطر التعدي فلا شك في انتفاء المسئولیة في هذه الحالة، لأنه یكون قد تجرد من حریة 

.ریمة لعدم توفر الركن المعنويالإرادة والتمیز على نحو لا تقوم به أي ج

19_20.راشف صبرین، سعدي فاطمة، المرجع السابق، ص_)1(
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فع بكل قوته خطر اعتداء ویتجاوز حدود الدفاع الشرعي دون أن نستنتج أن من ید

یتعمد إلحاق ضرر بالمعتدي نتیجة للحالة النفسیة التي كان فیها بل كان معتقدا أن ما یقوم 

)1(.به هو حقه في الرد والمدافعة فهو معذور لأنه لم یكن متعمدا في دفاعه

.العنصر المادي

ویعني الإضرار بمصلحة المعتدي بقدر یفوق الخطر الذي یتهدد المعتدى علیه بفعل 

الاعتداء وعلیه فالتجاوز هو استعمال قدر من القوة یزید على ما كان كافیا لرد الخطر أي 

خروج عن الحدود المقررة قانونیا لجسامة الدفاع لذلك كان غیر مشروع من الناحیة 

ة، وجعل الحساب أمرا فاصلا في موضوع التجاوز غیر مقبول، فلا یتصور تعداد الموضوعی

عدد الضربات التي وجهها المدافع للمعتدي في سبیل رده للاعتداء الواقع علیه، فهي لا 

)2(.من ناحیة المدىبلتحسب من ناحیة الكم 

:الثانيالفرع 

.الفرق بین التجاوز وسوء استعمال حق الدفاع الشرعي

حول كون التجاوز في الدفاع الشرعي هو سوء استعمال الحق  الفقهاءآراء تختلف 

:بالتالي)ثانیا(أو وجود اختلاف فیما بینهما )أولا(

ستر، كلیة العلوم فتیحة رزاق، تجاوز حد الدفاع الشرعي بین الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة ما_)1(

52_53.، ص2020الاجتماعیة والانسانیة، جامعة غردایة، 

ـرماش رمزي، فرج مراد، المسؤولیة الجزائیة في حالة الدفاع الشرعي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد _)2(

36_37.، ص2022البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 
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.الشرعي هو سوء استعمال الحق الدفاعتجاوز :أولا

ن التجاوز في حدود الدفاع الشرعي وإساءة استعمال الحق مترادفان في المدلول، إذا إ

الإنسان حقه لكن دون احتراس وتثبت فیما یمكن فیه الاحتراس، فیفضي هذا إلى استعمل

وهذا ما یعرف بالخطأ، سواء أكان خطأ في القصد، أو كان خطأ في الفعل الإضرار بالغیر،

استعمال الحق یترتب علیه تعویض الضرر الذي أصاب الغیر، لأنه فذلك كله إساءة في

ه في كل من القصد والفعل، فإذا قصد في ذلك تحمل نتیجة كان یجب علیه التثبت والانتبا

فعله، ومن ذلك ما لو استعمل المدافع في الدفاع الشرعي سلاحًا لا تدعو إلیه ضرورة الدفاع 

فأدَّى إلى ضَرَرٍ، حینها یكون دفاعه قد تجاوز حد التناسب من الأخف إلى الأثقل ما یوجب 

م معصومة لا تهدر بحال وما قام به من أفعال تعویض الضرر، لأن أموال الناس ودماءه

)1(.هو إساءة في استعمال الحق وتجاوزا

.الدفاع الشرعي عن سوء استعمال الحقتجاوزاختلاف: اثانی

ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى القول بخلاف ذلك، حیث فرقوا بینهما واستندوا في 

ذلك إلى أن إساءة استعمال الحق ما هو إلا خروج عن الغایة التي شرع هذا الحق من 

أجلها، ویرى أصحاب هذا الرأي أن للإساءة صورتین، الأولى أن توجه القوة ابتداء بقصد 

ترعى قطیعاً من المعز وتركتها ترعى في أرض الغیر، فنهض الانتقام كما لو كانت فتاة 

أما الصورة الثانیة فهي أن یستعمل المدافع القوة لرد .المعتدى على زرعه وضرب الفتاة

الاعتداء، ولكنه یتجاوز حدود حقه بسوء نیة، وهذه الصورة تختلط بحالة التجاوز، ولكن الذي 

)2(.یز بسوء النیةیفرق بینها وبین حالة التجاوز أنها تتم

 54_53.ص فتیحة رزاق،المرجع السابق،_)1(

، مجلة أفاق العلوم، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، العدد )دراسة مقارنة(لرید محمد أحمد، تجاوز حدود الدفاع الشرعي _)2(

90.، ص2017جوان،2الثامن، ج
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:الفرع الثالث

.يعشروط تجاوز حدود الدفاع الشر 

وجود الحق في :مسألة تجاوز حدود الدفاع المشروع تتطلب تحقق ثلاثة شروط

).ثالثا(وحسن النیة)ثانیا(، أن یتجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي)أولا(الدفاع 

.وجود الحق في الدفاع :أولا

فإذا لم یكن هناك خطر حال وغیر مشروع، أو لم یكن الدفاع ضروریًا فالقول بوجود 

مسألة تجاوز حدود الدفاع  عن الحق في الدفاع غیر وارد أصلاً حتى یمكن لنا أن نبحث

"المشروع، فإذا انتفى السبب وهو ":، انتفى المسبب عنه بالضرورة وهو"وجود الحق:

".التجاوز

ز الدفاع المشروع لا تقوم إلا إذا نشأ للمجني علیه حق في الدفاع فحالة حدود تجاو 

)1(.عن نفسه

.أن یتجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي:ثانیا

في استعماله بالتزام حدوده والتي إذا نشأ للمدافع حق الدفاع الشرعي، فهو مقید

فیلتزم المدافع بالقدر الاعتداء، صد فعلل لزوم تناسب القوة التي یستعملهاتتمثل في

إلا في الأحوال التي نص الضروري الكافي لدرء الاعتداء، كما یلتزم بألا یلجأ إلى القتل

بذلك، بأن تجاوز حد یلتزمذكرها على سبیل الحصر، فإن  هاعلیها المشرع صراحة وأورد

كأن یقتل السارق التناسب العام أو لجأ إلى استعمال القتل في غیر الحالات المسموح بها،

.39صلاح الدین جبار، الدفاع المشروع، مجلة صوت القانون، المرجع السابق، ص_)1(
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لحدود حق الدفاع الذي لا یحمل سلاحاً والذي لا تعالا جریمته من الجنایات عد متجاوزاً 

)1(.الشرعي

.حسن النیة:ثالثا

.یكون تجاوز حدود الدفاع المشروع، عن حسن نیة، وقد یكون عن سوء نیة قد 

ویحدث التجاوز عن حسن نیة نتیجة خطأ، حیث یخطئ المدافع تقدیر دفاعه في تجاوز به 

)2(.التناسب المطلوب بینه وبین الخطر المحدق به

ر عمدیةغیوتجاوز حدود الدفاع المشروع عن حسن نیة یكیف قانونًا على أنه جریمة 

لأن التجاوز هو ولید إهمال وسوء )خطأإذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم (

فإذا كان یكفي :تقدیر للأمور، ولا یصدر عن الشخص العادي الذي یوجد في نفس ظروفه

في رد العدوان مجرد الضرب أو الجرح، فقتل المعتدي یعتبر تجاوزا لحدود الدفاع المشروع، 

 40و 39ن جریمة القتل الخطأ حتى في الظروف المنصوص علیها في المادتین فیسأل ع

.من قانون العقوبات

فیحدث إذا كانت إرادة المتهم منصرفة ،أما تجاوز حدود الدفاع المشروع عن سوء نیة

كأن یكون للقصاص أو للانتقام، فإن حالة ،إلى غیر رد الاعتداء الواقع علیه أو الذي سیقع

فالمتهم هنا سيء النیة یقصد الفعل لذاته لأنه یعلم أن فعله ،مشروع لا تكون متوفرةالدفاع ال

دیة غیر عمفإنه في هذه الحالة لا یسأل عن جریمة ،رد العدوان كان أشد مما یستلزمه

)3(.باعتباره تجاوز حدود دفاعه المشروع، وإنما عن جریمة عمدیة

محمد یاسین، تجاوز الدفاع المشروع في القانون الجنائي المقارن، مذكرة ماستر، كلیة میموني عبد الرزاق، بن شتیوي_)1(

22.، ص2021الحقوق، جامعة غردایة، 

39.صلاح الدین جبار، الدفاع المشروع، مجلة صوت القانون، المرجع السابق، ص_)2(

دراسة فقهیة تحلیلیة لحق الدفاع المشروع في الشریعة الإسلامیة والقانون (صلاح الدین جبار، الدفاع المشروع _)3(

177.، ص2015أكتوبرالجزائر،،27ة الجزائر، العدد ، حولیات جامعة الجزائر، جامع)الوضعي
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:المطلب الثاني

التجاوز الشرعيحكمو أنواع

فیكون المدافع أمام عدة یقع تجاوز حدود الدفاع بقیام وتوفر مجموعة من الشروط

، فتخضع كلها حسب الحالة لأحكام قانونیة )الفرع الأول(تتخذ عدة أشكال حالات، 

).الفرع الثاني(منصوصة في القواعد العامة أو تطبق علیها القوانین الخاصة 

:الفرع الأول

التجاوز الشرعيأنواع

وز ، یمكن أن یقام التجا)أولا(ل مسؤولیة جزائیة كاملة إذا كان التجاوز بسوء النیة أیس

كما ،)ثانیا(لة على أساس مسؤولیة جزائیة غیر عمدیة ساءفتكون الم،على شكل حسن النیة

).ثالثا(التجاوز قد لا یقترن بعمد أو خطأ أن

التجاوز بحسن نیة: أولا

في هذه الحالة یكون الشخص الذي تجاوز حدود الدفاع الشرعي لم یقصد إحداث 

حدود الدفاع الشرعي بنیة سلیمة بأنه ذلك ستلزمه الدفاع، فیعرف المتجاوز ضرر أشد مما ی

الشخص الذي یعتقد بأن القانون قد خول له ارتكاب الفعل الذي أتاه أثناء قیامه بالدفاع، وأن 

بمعنى أدق هو .هو السبیل الوحید والملائم لرد الخطر الذي كان یهددهالفعل الذي ارتكبه 

ذلك الشخص الذي لم یتوفر لدیه القصد الجنائي، كأن یخطئ المدافع في تقدیر قوة الاعتداء 

وعلى هذا الأساس فإن المتجاوز یكون مسؤولا .الواقع علیه أو القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء
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كون تقدیر ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، وهذا ما خلص عن جریمة غیر عمدیة وی

)1(.إلیه في كثیر من الأحیان القضاء المصري وما لم نجد له أثر عندنا في الجزائر

التجاوز بسوء نیة:ثانیا

بأنه ذلك ،یعرف الشخص الذي یتعدى حدود الدفاع الشرعي بنیة غیر سلیمة

یستلزمه القانون على عكس النوع الأول، بحیث الشخص الذي یقصد إحداث ضرر أشد مما 

یكون للمدافع في هذا النوع من التجاوز إمكانیة تقدیر مقدار الخطر الذي یهدده وفي وسعه 

وبالرغم من ذلك فإنه یعمد إلى استعمال قوة أكبر مما .تحدید القوة اللازمة لدفع هذا الخطر

المتجاوز في هذه الحالة یكون بفعله قد قصد یستلزمه الدفاع لا لشيء إلا من أجل الانتقام؛ ف

إحداث الضرر الأشد، فیتوفر لدیه القصد الجنائي كاملا، فیكون مسؤولا مسؤولیة جنائیة 

أي أنه یسأل عن جریمة عمدیة ویوقع علیه العقاب )2(.كاملة، وتطبق علیه القواعد العامة

عذراً مخففاً، وهذا ما عبرت عنه لها، وللقاضي أن یخفف عنه العقوبة إذا التمس له المقرر

لا یعتبر المجرم في حالة ":حینما ذكرت بأنهعمانيجزاء )253(الفقرة الأخیرة من المادة 

الدفاع المشروع إذا لم یكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان 

أي أنه إذا ثبت "مآربهغرض المعتدي المباشر أو بنتیجة ما یلقاه من المقاومة في تنفیذ 

أن المدافع كان یعلم بغرض المعتدي أو مدى خطورة فعله فإنه لا یستفید من القرینة التي 

أي ضرورة توافر شروط الدفاع وبصفة ،تقررت لمصلحته ویخضع فعله للقواعد العامة

فقد یكون المدافع استغل هذا الظرف لكي ،خاصة شرط التناسب بین فعله وفعل المعتدي

تمكن من الانتقام من المعتدي فهنا یكون قد بیت النیة للتخلص من الأخیر، ویمكن ی

.استخلاص النیة من واقع الظروف التي أحاطت بالواقعة

، تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد عبد العالي بو صنوبرة_)1(

 77.ص ،2016، سكیكدة، دیسمبر 48، العدد 1955أوت  20والادارة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

77.، صالمرجع نفسه_)2(
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للإشارة فإن المعتدي یتحول إلى معتدى علیه فیمكنه أن یرد الاعتداء الذي یقع علیه 

)1(.ویكون في حالة دفاع شرعي

.لا یقترن بعمد أو خطأالتجاوز الذي:ثالثا

،إذا كان التجاوز مبنیاً على أسباب معقولة لدى المدافع تجرد فعله من العمد والخطأ

ن بلغا حداً أزال سیطرة لإرادته علیهما، في اولید الاضطراب ودقة الموقف اللذكما لو كان

ء الركن المعنوي هذه الحالة تنتفي عن المدافع المسؤولیة الجنائیة، وعلة انتفائها هو انتفا

)2(.للجریمة

:الثاني الفرع

حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي

النصوص الخاصة ، وأحكام)أولا(یطبق على تجاوز الدفاع الشرعي أحكام القواعد العامة

).ثانیا(قانون العقوبات الجزائري فيالمكرسة 

.حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي طبقا للقواعد العامة: أولا

طبقا للقواعد العامة یترتب على تجاوز حد الدفاع الشرعي انتفاء وصف الإباحة، و 

اعتبار الفعل جریمة ولكن تحدید وصف الجریمة یتوقف على مدى توفر القصد الجنائي لدى 

الجاني، فإذا كان التجاوز عمدیا كان مسؤولا عن الجریمة العمدیة التي ارتكبها كمن ینتهز 

بالضرب فیقتل المعتدي عمدا بینما كان بإمكانه الاكتفاء بالضرب فإذا فرصة الاعتداء علیه

فاع المشروع في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة بحیرة نصر الدین، شایب الذراع عیسى، ضوابط الد_)1(

60.، ص2021الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

، مجلة تاریخ العلوم، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، العدد )دراسة مقارنة(لرید محمد أحمد، تجاوز حدود الدفاع الشرعي _)2(

  7.ص، ن.س.دالأول، 
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فاعتقد أن الوسیلة التي استعملها هي )تقدیر خاطئ غیر مقصود(أخطأ المدافع تقدیر موقفه 

اللازمة لرد الاعتداء كان مسؤولا عن الجریمة التي ارتكبها بوصف الخطأ الغیر العمدي، 

د بإطلاق النار فوق رأسه، فیرد على المعتدى بنفس الطریقة یتعرض المدافع للتهدی:مثال

.لكنه لسوء حظه لا یحكم التصویب و یتسبب في وفاته

أما إذا اثبت أن المدافع كان لدیه أسباب معقولة لیبرر هذا التجاوز الذي ارتكبه 

)1(.بحسن نیة انتفى لدیه الخطأ الغیر العمدي وانتفت مسؤولیته الجنائیة

.طبقا للنصوص الخاصةم تجاوز حدود الدفاع الشرعي حك:ثانیا

ورد في تقنین العقوبات الجزائري نصوص خاصة تنظم حالات تجاوز حدود الدفاع 

:الشرعي نكتفي بذكر البعض منها

.انون العقوبات الجزائريمن ق277العذر القانون الوارد بنص المادة _أ

مرتكب جرائم  دیستفی":یليعلى ما الجزائري قانون العقوبات من277نصت المادة 

القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد 

".الأشخاص

أن مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب یستفید من ،یتضح من خلال هذا النص

العذر المخفف إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص ویمكن أن نفهم 

حدود الدفاع الشرعي، فإن المدافع لم یوجه دفاعه إلى تجاوزأننا أمام حالة من حالات 

ولا . قتله أو جرحه أو ضریهمصــــــدر الخطر بلا إلى شخص آخر كان یصاحب المعتدي ف

یشترط لتطبیق هذا النص والاستفادة من العذر القانوني في كل حالة ارتكب فیها شخص 

جرائم القتل والجرح أو الضرب بعد أن وقع علیه ضرب شدید من أحد الأشخاص بحیث لا 

30.، سعدي فاطمة، المرجع السابق، صراشف صبرین_)1(
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تتوافر جمیع شروط الدفاع الشرعي لدى هذا الشخص حتى یستطیع الاحتجاج بقیام حالة 

لدفاع، فإما أن فعله لم یوجه تماما إلى مصدر الخطر یل وقع على شخص آخر لم یقع منه ا

الاعتداء وكان ذلك بسبب رغبة من وقع علیه الضرب الشدید في الانتقام من الضارب ، وإما 

، إن نص  هیتهددبفعله جسامة الخطر الذي كان أن من وقع علیه الضرب فقط قد تجاوز 

الشرعي المنصوص علیها تجاوز حدود الدفاع شك أنه ینظم حالات  لاج .ع.ق 277المادة 

)1(.39/2بالمادة

.قانون العقوبات الجزائريمن 278القانوني الوارد في المادة العذر _ب

مرتكب جرائم یستفید":على ما یليالجزائري من قانون العقوبات 278تنص المادة 

القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو 

تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار، وإذا 

"40حدث ذلك أثناء اللیل فتطبق علیه أحكام الفقرة الأولى من المادة 

أن الجزائري من قانون العقوبات 40یتضح من هذا النص بالرجوع إلى المادة 

الأفعال المذكورة في هذه المادة هي نفسها التي تبر الحالات الممتازة للدفاع الشرعي بشرط 

ج .ع.ق 278المنصوص علیه بنص المادة ان یقع الاعتداء أثناء اللیل أما إذا وقع الاعتداء 

لدفاع الذي یترتب علیه القتل والجرح والضرب یدخل ضمن الأفعال في النهار فان فعل ا

)2(.التي ترتب لها القانون عذرا مخففا للعقاب

.قانون العقوبات الجزائريمن 279القانوني الوارد في المادة  العذر_ج

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار ":تنص ج.ع.ق 279المادة  إن

إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الأخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها 

".في حالة تلبس بالزنا

47.رماش رمزي، فرج مراد، المرجع السابق، ص_)1(

44.قاسمي مسعود، بن الظاهر رانیا، المرجع السابق، ص_)2(
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لكن حصرها في ،إن هذه المادة قد نصت على عذر مخفف لمن تعدى حدود دفاعه

شروط، وهي أن تتوفر في الجاني صفات الزوج لكي یتحقق النقاط أو في بعض البعض 

ویستفید، كما یستوجب أیضا أن یكون الزوج مفاجئ بحالة الزنا المتلبس بها من زوجته، وأن 

یكون قتله لحظة وقوع الزنا أي الزوج ومن یزني معه، أما في غیر هذه الحالات الثلاث 

)1(.ر المخففالوارد ذكرها أعلاه فلا یستفید الجاني من العذ

.قانون العقوبات الجزائريمن 280القانوني الوارد في المادة  العذر_د

من یرتكب جریمة الخصاء)2(274في نص المادة الجزائريیعاقب قانون العقوبات

بالسجن المؤبد ورغم قسوة هذه العقوبة فإن مرتكبها یستفید من الأعذار المخففة ویعاقب وفقا 

من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بدلا من السجن المؤبد، 283للمادة

بذلك فقد سوى المشرع الجزائري بین أن یكون التجاوز عن قصد أو عن خطأ، ویستفاد 

عبارات المادتین السابقتین أنه لم یقصد الحالة التي ینعدم فیها الخطأ والقصد معا، لأنه 

وهو ما یدل على اكتمال النموذج القانوني .."ب الجریمةیستفید مرتك"...استعمل عبارة 

المشرع وبالتالي الكلام مقصور على الجریمة تكب من طرف المدافع في نظرللفعل المر 

فقط، بینما الحالة التي ینعدم فیها القصد والخطأ تنعدم فیها الجریمة لانعدام الركن المعنوي 

)3(.ن لا تستقیم مع مضمونهمافیها وبالتالي فإن ألفاظ وعبارات المادتی

مداني كریمة، إعفاء المتهم من العقوبة وتخفیفها في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد _)1(

23.، ص2019دیس، مستغانم، الحمید بن با

ویعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت .كل من ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالسجن المؤبد":ج.ع.ق 274تنص المادة _)2(

".إلى الوفاة

13.میموني عبد الرزاق، بن شتیوي محمد یاسین، المرجع السابق، ص_)3(
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:المبحث الثاني

نطاق تجاوز حدود الدفاع الشرعي

أعطى القانون للشخص حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو غیره في حالة تعرضه 

لاعتداء من طرف الغیر ولكن في الحدود المنصوص علیها في القانون،  و إلا أنه یمكن 

تجاوز هذه الحدود لذا یكون أمام تجاوز الدفاع الشرعي و هذا التجاوز معاقب علیه قانونیا،  

جاوز، و هذه المسؤولیة یا إما أن تكون عمدیة أو خطأ أو لهذا یتحمل مسؤولیة هذا الت

بحسن نیة، و للقاضي سلطة تقدیر حالة تجاوز الدفاع الشرعي وكذا علیه النظر إلى 

و من هنا سنعالج تقدیر تجاوز حدود .الاعتبارات الشخصیة والموضوعیة للمعتدي علیه

شخصیة والموضوعیة، أما أثار فیها نرى الاعتبارات ال)المطلب الأول(الدفاع الشرعي 

فیه سنعالج أشكال المسؤولیة ومسؤولیة المتجاوز )المطلب الثاني(تجاوز الدفاع الشرعي في

.لحدود الدفاع الشرعي وموانع هذه المسؤولیة وجزاء المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي

:المطلب الأول

تقدیر تجاوز حدود الدفاع الشرع

لواجب اعتماده في تقدیر التجاوز وانقسم إلى قسمین اختلف الفقه بشأن معیار ا

.)الفرع الثاني(المعیار الموضوعي )الفرع الأول(المعیار الشخصي 
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:الفرع الأول

المعیار الشخصي

على أن تقدیر جسامة الاعتداء وخطورته یتعین أن یكون المعیار الشخصي یقوم 

القوة للدفاع یقوم على أساس حالة على أساس شخصي أي أن تحدید القدر اللازم من 

شخص المدافع نفسه وظروفه وما توقعه في لحظة الدفاع وبصرف النظر عن كیفیة سلوك 

ویقصد بها تلك الاعتبارات التي تقوم على مراعاة )1(.الشخص العادي في مثل هذه الظروف

.الحالة النفسیة لكل شخص

:الفرع الثاني

المعیار الموضوعي

عیار وقائع الدفاع الموضوعیة، وظروف الاعتداء من حیث المكان یقصد بهذا الم

والزمان وعدد المعتدین فهذه الظروف كلها تؤثر على المدافع ولا بد الأخذ بها عند تقریر 

التجاوز ومن الاعتبارات الموضوعیة أیضا ظروف الاعتداء من حیث المكان والزمان، فالقوة 

مملوء بالسكان غیر القوة اللازمة في مكان غیر مملوء، نفس اللازمة لرد الاعتداء في مكان 

.والشيء لتقدیر القوة لرد الاعتداء مثلا الواقع لیلا غیر الواقع نهارا

ومن تلك الاعتبارات أیضا طبیعة الآلات المستخدمة في الاعتداء، فالذي یهاجم لصا 

تجاوزا، وتقدیر بعصا صغیرة من غیر المعقول أن یرد بطلقة ناریة، إن فعل كان ذالك

.)2(الوسائل أمرا یترك لقاضي الموضوع یقدره بما یراه مناسبا

12.، صالمرجع السابقكمال بلارو،_)1(

47.سعدي فاطمة، المرجع السابق، صصبرین،راشف _)2(
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:المطلب الثاني

أثار تجاوز الدفاع الشرعي

تتفق مختلف التشریعات والقوانین على قیام المسؤولیة إذا تجاوز هذه الحدود لدفاع 

وجزاء )ع الأولالفر (عن نفسه،  لذا سنعرض مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي في 

).الفرع الثاني(المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي في 

:لالفرع الأو

مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي

تحدید مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي، یقتضي منا تحدید أشكال 

ولا ) ثانیا(ثم ما إذا كانت عمدیة أو غیر عمدیة أو بحسن نیة )أولا(المسؤولیة 

تكتمل تحدید مسؤولیة المتجاوز حدود الدفاع الشرعي إلا بتحدید موانع المسؤولیة 

).ثالثا(الجزائیة 

.أشكال المسؤولیة: أولا

إن مصطلح المسؤولیة یستخدم للدلالة على معنى التزام شخص بتحمل النتائج التي 

تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفا بأصول أو قواعد قانونیة، ومفهوم المسؤولیة بشكل 

عام ینطبق مع مفهوم المحاسبة وتحمل الشخص لتبعة تصرفاته وأفعاله فیمكن أن یكون 
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وللمسؤولیة أشكال و أنواع و هذا ما سنراه في هذا العنصر في )1(.السلوك إیجابیا أم سلبیا

.حیث نعالج المسؤولیة الجزائیة و المسؤولیة المدنیة 

هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة، وحتى یعتبر :المسؤولیة الجزائیة_أ

وتعرف .)2(الشخص مسؤولا جزائیا یقتضي أن یكون أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال

فعل یعتبر بقیام الالمسؤولیة الجزائیة بأنها التزام الإنسان بتحمل الأثار القانونیة المترتبة على 

تدابیر الاحترازیة الالعقوبة أو ر القانون ونتیجة مخالفة هذا الالتزام هي ظجریمة من وجهة ن

یة الجزائیة تعني إذن فالمسؤول.القانون على فاعل الجریمة أو المسؤول عنها اي یفرضهتال

)3(.مرتكب الجریمة كما ارتكبه من سلوك مناقض للنظم السائدة في المجتمعمسلءلة 

عن الأخطاء التي تضر بالغیر وإلزام المتسبب ساءلة هي الم:المسؤولیة المدنیة_ب

علیه أو جبر الضرر عن طریق التعویض كما حدده القانون،  تبإرجاع الحالة إلى ما كان

المدني تعرف بأنها التزام بأداء تعویض مالي عند الإضرار بالغیر شریطة أن لا وفي القانون

والجزاء .یصل الإضرار إلى مستوى الإضرار بالحق العام حیث تقوم هنا المسؤولیة الجنائیة

المدني هو أكثر تنوعا من الجزاء الجنائي لكنه لا یمس شخص المعني بل هو یمس ماله 

)4(.حالة إلى ما كان علیه قبل الضرر، فهو جزاء إصلاحيفقط أو یلزمه بإعادة ال

و یمكن لنا إعطاء بعض التمییزات بین المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة المدنیة كما 

:یلي

، كلیة الحقوق، جامعة الشرق جرائم المحتملة، رسالة ماجستیرمعتز حمد االله أبو سویلم، المسؤولیة الجزائیة عن ال_)1(

 12.ص، 2014الأوسط، 

11.بوجلال لبني، المرجع السابق، ص_)2(

 15_13 .ص معتز حمد االله أبو سویلم، المرجع السابق، ص_)3(

)4(_LAM-RICHQ ،ملخص المسؤولیة المدنیةel9anon.com-://www.bawabathttps ،292023مارس
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المسؤولیة الجزائیة هي جزاء ارتكاب الفرد لجریمة من الجرائم التي یحددها القانون       1_

.أن هناك ضررا أصاب المجتمع ذاتهوالقوانین المكملة له وهي تفترض دائما

جزاء الإخلال بمصالح فردیة أو خاصة، ولا تتطلب لقیامها الأما المسؤولیة المدنیة فتقرر 

)1(.ضرر یصیب المجتمع

إن المسؤولیة الجزائیة جزائها عقوبة توقع على الجاني تطالب بها النیابة العامة باسم 2_

یة المدنیة یتمثل في التعویض الذي یطالب به المجتمع في حین أن الجزاء في المسؤول

.المضرور لجبر الضرر الذي لحقه

الجرائم الجنائیة محددة على سبیل الحصر إذ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، أما بالنسبة 3_

للمسؤولیة المدنیة فإن المشرع لم یحدد مختلف صور الأفعال التي تنشأ عنها وإنما یمكن 

.العام الذي یقضي بعدم الإضرار بحقوق الغیراستخلاصها من المبدأ 

لا یجوز و الجزاء في المسؤولیة الجزائیة یرمى إلى حمایة أمن المجتمع و استقراره 4_

الصلح ولا التنازل بشأنه على خلاف المسؤولیة المدنیة التي تتعلق بحق خاص للمضرور 

)2(.ةالأمر الذي یجوز له الصلح فیها و التنازل عن مطالبته المدنی

.مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي بین العمدیة والخطأ و حسن النیة:ثانیا

أو بحسن )الخطأ(من المتفق علیه أن المسؤولیة إما أن تكون عمدیةأو غیر عمدیة 

نیة 

، 2019، مصر، 2جتماعیة ، عدد عمرو أحمد عبد المنعم دبش، أركان المسؤولیة المدنیة، مجلة العلوم القانونیة والا_)1(

 24.ص

UNIVERSITYنقلا عن موقع _)2( LIFE STYLE.net،مارس 29، التمییز بین المسؤولیة الجنائیة و المدنیة

2023
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:مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي عمدا_أ

عن الجریمة التي ارتكبها مسؤولیة إذا كان التجاوز عمدا فإن المدافع یكون مسؤولا

عمدیة، من انتهز فرصة الاعتداء علیه بالضرب فقتل المعتدي عمدا بینما كان بوسعه 

)1(.وبإمكانه أن یرد هذا الاعتداء بالضرب فقط دون غیره

:مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي خطأ_ ب

تكمن أهمیة الخطأ باعتباره یمثل صورة من صور الركن المعنوي في الجرائم التي قد 

كل فعل "تكون إما عمدیة و أما غیر عمدیة ، إلا أن لم یرد تعریفا له، لكن عرف الخطأ أنه 

أو ترك لفعل إرادي یؤدي إلى نتیجة لم یردها الفاعل مباشرة ولا غیر مباشرة ولا قصد إلیها  

)2(".ي وسعه تجنبهاولكن كان ف

انطلاقا من هذا التعریف فإن المدافع متى أتى بسلوك مادي خارج عن حدود دفاعه 

المباحة وذالك یكون عائد لإهماله في تقدیر جسامة الاعتداء الواقعة علیه أو حال الوقوع في 

فإنه حین كان في وسعه تقدیر تلك الجسامة  والتخلي عن فعله الذي أتى به أو التقلیل منه،

تالي یسأل عن تجاوز مسؤولیة غیر الیكون هنا متجاوزا خطأ لحدود دفاعه الشرعي وب

)3(.عمدیة

:مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي حسن النیة_ج 

:ظهر رأیین في معالجة مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي بحسن نیة 

7.، صدراسة مقارنة، مجلة تاریخ العلوم، المرجع السابق _لرید محمد أحمد، تجاوز حدود الدفاع الشرعي_)1(

46.جعوط كنزة ، المرجع السابق، صبعداش إلهام، _)2(

46.، صنفسهالمرجع _)3(



النظام القـانوني لتجاوز حدود الدفـاع      الفصل الثاني                                   

61

عن حسن النیة نتیجة خطأ، حیث  يعقد یكون تجاوز حدود الدفاع الشر :الرأي الأول1_

.یخطئ المدافع في تقدیر دفاعه فیتجاوز به التناسب المطلوب بینه وبین الخطر المحدق به

تجاوز حدود الدفاع المشروع عن حسن النیة یكیف قانونا على أنه جریمة غیر 

ید ، لأن التجاوز هو ول)إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ(عمدیة 

إهمال وسوء تقدیر للأمور، ولا یصدر عن الشخص العادي الذي یوجد في نفس ظروفه، 

)1(.فإذا كان یكفي في رد العدوان مجرد الضرب أو الجرح

مدا، فیسأل الجاني المتجاوز عن یمكن أن یكون هناك تجاوز بحسن نیة ع:الرأي الثاني2_

علیه عقوبة سيء النیة ولكن للمحكمة أن لك باعتباره جریمة عمدیة، والتجاوز هنا یعاقب ذ

)2(.تأخذ بالعذر المخفف و یكون تقدیر التجاوز وحسن النیة من عدمه متروك للقاضي

.موانع المسؤولیة الجزائیة:ثالثا

موانع المسؤولیة هي أسباب تعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غیر معتبرة قانونا 

بأن تجردها من التمییز أو حریة الاختیار، فهي ذات طبیعة شخصیة لا تمتد إلى غیره من 

كما أنها تؤثر على الركن ،فاعل او شریك تقتصر تأثیرها على من توافرت فیه الموانع

وبذلك لا تقوم المسؤولیة الجزائیة ولا یوقع العقاب،المعنوي للجریمة فتهدمه

یختلف عن تخلف العنصر فانعدام أهلیة متجاوز حدود الدفاع الشرعي

:المعنوي لمتجاوز حدود الدفاع الشرعي

40_39.، ص، المرجع السابقمجلة صوت القانونصلاح الدین جبار،_)1(

35.المرجع السابق، صراشف صبرین ، سعدي فاطمة، _)2(
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:انعدام أهلیة متجاوز حدود الدفاع الشرعي_أ

لتحمل تبعیة تؤثر موانع المسؤولیة على أهلیة الشخص فتجعله غیر صالحا قانونیا 

أفعاله، إذا فالبحث في موانع المسؤولیة یقتضي أن تكون الجریمة قد وقعت وأن تقوم وأن 

)1(.تقوم بالفاعل علة تجعله غیر أهل لعقوبتها

لا یسأل الشخص جنائیا عن فعله متى كان غیر مخاطب بأحكام القانون، فإذا 

ه من فعل الدفاع لانعدام أهلیته، ینطبق نفس عند تجاوزه لحدود الدفاع الشرعي عما وقع من

ى ن أو العته، وهو اضطراب في القو وتنعدم هذه الأخیرة عندما یكون الشخص مصاب بالجنو 

العقلیة بعد تمام نموها یؤدي إلى اختلاف في تصوراته وتقدیراته عن العاقل، و ینشأ لأسباب 

)2(.النفسیةعدة كالإدمان للمخدرات أو التعرض لصدمة شدیدة أو كبعض الأمراض 

من القانون العقوبات الجزائري  47نص المشرع الجزائري على هذا الحكم في المادة 

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة و ذالك دون الإخلال ": وهي

)3(".من المادة2بأحكام الفقرة 

)4(.عن جرائمهمتنعدم أیضا الأهلیة عند الصبیان غیر البالغین الذین لا یسألون

من القانون العقوبات 49فنجد المشرع الجزائري نص على هذه الحالة في المادة 

.سنوات10لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل ":وهي الجزائري 

إلا تدابیر الحمایة أو سنة13إلى أقل من 10من سنةلا توقع على القاصر الذي یتراوح 

.التهذیب

40.سعدي فاطمة، المرجع السابق، صراشف صبرین، _)1(

47.،جعوط كنزة ، المرجع السابق، صبعداش إلهام _)2(

  ج.ع.ق 47المادة انظر _)3(

48.،جعوط كنزة، المرجع السابق، صإلهام  بعداش_)4(
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.و مع ذالك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا لتوبیخ

إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو سنة 18إلى  13و یخضع القاصر الذي یبلغ سنه 

)1(".العقوبات مخففة

سنة أي لم یبلغ سن 13یتضح من خلال نص هذه المادة أن القاصر هو الذي لم یكمل سن 

سنة، وعلیه فالقاصر الذي ارتكب 13ي التشریع الجزائري هو التمییز، لأن سن التمییز ف

.مخالفة لا یكون إلا محلا للتوبیخ

سنة فهو 18سنة أي من سن التمییز إلى سن  18إلى  13أما الذي بلغ سن 

50المادة وهو ما نصت علیه یخضع إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو إلى عقوبات مخففة 

إلى  13إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من "من قانون العقوبات التي نصت 

:لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتي18

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة 

.سنة20سنوات إلى 10الحبس من 

كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي  و إذا

)2(".نصف المدة التي كان یتعین الحكم عله بها إذا كان بالغا

:تخلف العنصر المعنوي لمتجاوز حدود الدفاع الشرعي_ ب

یعد الركن المعنوي من أهم الأركان التي تقوم علیه الجریمة والذي یكون سببا في قیام 

المسؤولیة الجنائیة بحیث لا یكفي قیام المسؤولیة لدي الشخص بمجرد ارتكابه الركن المادي 

للجریمة وإنما یستوجب أن یرتكب خطأ مقصودا یسأل عن جریمة عمدیة أو خطأ غیر 

 ج.ع.ق 49المادة انظر _)1(

 ج.ع.ق 50المادة انظر _)2(
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فیكون هنا "القصد الجنائي"ویسمیه كذالك شراح القانون .عمدیةمقصود یسأل عن جریمة 

الشخص إما قاصدا ارتكاب الفعل والنتیجة فیكون عمدا، وإما أن یكون قاصدا ارتكاب الفعل 

وتقتضي .لكن النتیجة لم ینوي حدوثها أو لم یقصدها فهنا تكون الجریمة خطأ وغیر عمدیة

وز حدود الدفاع الشرعي لا إرادیا أي دون قصد ودون خطأ القواعد العامة أن المدافع إذا تجا

فلا شك في انتفاء المسؤولیة عنه وذالك لتجرده من حریة الإرادة والتمییز على نحو لا تقوم 

)1(.به أي جریمة لعدم وجود ركن معنوي

:الفرع الثاني

جزاء المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي

عي بعدم تجاوزه أي التزام لحقه في الدفاع الشر على الشخص الالتزام أثناء ممارسته 

لك الدفاع ضمن ما هو مقرر في القانون، وإلا تعرض لعقوبة، و هذه الأخیرة لا حدود ذ

لك في المادة الأولى من ، ونجد المشرع الجزائري نص على ذتكون إلا بنص یقررها القانون

)2("قانونلا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر"قانون العقوبات 

العقوبة هي جزاء الذي یقرره القانون الجنائي ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته عن 

وحتى یتضح هذا الجزاء نعالج موقف المشرع المصري وما )3(.فعل یعتبر جریمة في القانون

.)ثانیا(ثم موقف المشرع الجزائري )أولا(قضت به محكمة النقض المصریة 

49.جعوط كنزة، المرجع السابق ، صبعداش إلهام، _)1(

 ج.ع.ق 1المادة انظر _)2(

  50.ص سعدي فاطمة، المرجع السابق،راشف صبرین،:نقلا عن_)3(
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.المشرع المصري ومحكمة النقضموقف: أولا

قضت محكمة النقض المصریة في جنایة الضرب المفضي إلى الموت بعقوبة الحبس 

من قانون العقوبات، إذ 236بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص علیها في المادة 

من17اعتبرت المتهم متجاوزا حدود الدفاع الشرعي بحسن النیة مستندة على نص المادة 

الخاصة بتجاوز حد من قانون العقوبات المصري251كما أن المادة .قانون العقوبات

.لا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجریمة التي وقعتن الدفاع تقضي أ

)1(.وفي حدود هذا القید یكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة

.المشرع الجزائريموقف:ثانیا

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة تجاوز الدفاع الشرعي على غرار المشرع 

الفرنسي وعلى عكس القانون المصري، إلا أنه وعند النص على الأعذار القانونیة التي من 

277شأنها تخفیف العقوبة، أورد المشرع الجزائري نوعین من الأعذار في نص المادة 

یستفید مرتكب :"على 277ت الجزائري، حیث تنص المادة من قانون العقوبا278والمادة 

جرائم القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا ما دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من 

یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح ": على 278كما تنص المادة .2"أحد الأشخاص

أو تحطیم مداخل المنازل أو والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار

الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذالك أثناء النهار، و إذا حدث ذالك خلال 

3."...اللیل

إذن من خلال تحلیل ودراسة المادتین نجد أنهما تضمنتا حالات تجاوز الدفاع 

:الشرعي كما یأتي

 51.ص سعدي فاطمة، المرجع السابق،راشف صبرین،_)1(

  .ج.ع.ق 277أنظر المادة _)2(

.من المرجع نفسه278أنظر المادة _)3(
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وهي الحالة التي یتعرض فیها الشخص لضرب شدید من شخص آخـر، فهـو فـي مثـل _1

هـذه الحالـة إمـا أن یـدفع هذا الاعتداء الواقع علیه بفعـل یتناسـب فـي قوتـه مـع قـوة الاعتـداء 

وقد لا یستطیع .الواقـع علیـه؛ فیكـون فعلـه إذن فعـلا مباحـا محققـا شروط الدفاع الشرعي

د هذا التناسب لسبب أو لآخر فیكـون بفعلـه قـد ارتكـب جریمـة قـد تكـون جرحـا أو ضـربا تحدی

أو حتـى قـتلا؛ فیكـون المـدافع قـد أخـل بشـرط التناسـب الـذي یتطلبـه القـانون لقیـام الـدفاع 

للعقوبـة الشـرعي، فتقـوم مسـؤولیته عـن هـذا التجـاوز مـع اسـتفادته مـن الأعـذار المخففـة

مـن قانون العقوبات المتمثلة في الضرب الشدید الذي 277والمنصـوص علیهـا بالمـادة 

)1(.یتعرض له المدافع

الحالــة التــي یرتكــب فیهــا المــدافع جــرائم القتــل والجــرح والضــرب مــن أجــل دفــع تســلق أو _2

المنـازل والأمـاكن المسـكونة أو ملحقاتهـا إذا حـدث ثقــب أســوار أو حیطـان أو تحطـیم مـداخل 

40ذلـك أثنـاء النهـار، أمـا إذا حـدث ذلـك لیلا فإن هذه الأفعال تكون مباحة بموجب المادة 

.من قانون العقوبات

فهـو یهـدف ،مـن قـانون العقوبـات40المـادة سنعنـدما ینـتهج المشـرع هـذا النحـو ب

.ـرام حرمـة المساكن خاصة وأن الاعتداء الـذي یقـع علیهـا یكـون لـیلاإلـى حمایـة واحت

من قانون العقوبات 278بالمادة 40ولتـدعیم هـذه الحمایـة والاحتـرام عـزز المشـرع المـادة 

بأن منح المعتـدى علیـه حـق الاسـتفادة مـن الأعـذار إذا وقـع دفاعـه الـذي كـان فیـه تجاوز 

تداءات ولو وقعت نهارا، لأن المدافع یستطیع أن یطلب العون والمساعدة في ضد هذه الاع

)2(.هذه الحالـة على عكس اللیل الذي یصعب فیه ذلك

 78.ص المرجع السابق،عبد العالي بوصنوبرة، _)1(

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه_)2(
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إذا ثبت قیام العذر فتخفف "قانون العقوبات الجزائري تنص 283كما أن المادة 

:العقوبة على الوجه الآتي

الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن الحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا تعلق _1

.المؤبد

.الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى_2

)1(....الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة_3

 .ج.ع.ق 283المادة انظر _)1(
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:خاتمة

یتضح من خلال المبادئ العامة للقانون الجزائري أنه لا یجوز للشخص أن ینتصف 

لأصحابها مخولة للسلطات المختصة واسترجاع الحقوقنفسه بنفسه، فمهمة تحقیق العدالة 

أین یبیح استعمال الاستثنائیةفي بعض الحالات باحبقوة القانون إلا أن المشرع الجزائري أ

لهذا الفعل الذي هو على الأساس یعتبر جریمة التجریميأو الوصف وحذف الطابعالقوة 

.حالة الضرورة وذلك في

ولتحقیق  ج.ع.قمن 39نص المادة كرس المشرع الجزائري حق الدفاع الشرعي في

نصت علیها هذه المادة، والأركان التيالشرعي لابد من توفر مجموعة من الشروط  الدفاع

ج التي نصت على بعض الحالات الخاصة التي أباح فیها .ع.ق 40بالإضافة إلى المادة 

39المادة دون استلزام توفر الشروط المنصوص علیها في الاعتداءرد  ویحق للمدافعالقتل، 

 .ج.ع.ق

مسؤولیةتحول دون قیام أي والتيومن أهم الآثار المترتبة من فعل الدفاع الشرعي

.لحذف الطابع التجریمي لفعل الدفاعوأن قلناكما سبق وهذا راجعجزائیة أو مدنیة، 

في و  ،ن شروط لا یجوز التمادي فیهاحدد القانون الجزائري الدفاع الشرعي وقیده ضم

صدد حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي، حیث لحالة مخالفتها یسقط حق الدفاع الشرعي 

.یتحول الدفاع الشرعي من فعل مباح یحمیه القانون إلى جریمة یعاقب علیها

وبالتالي ،یمكن الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یتعرض لتجاوز الدفاع الشرعي

معظم التشریعات الأخرى كالمشرع  على غرار النصوص القانونیة المتعلقة بهغیاب

ج، إلا أنه .ع.ق 281إلى  277في المواد المصري، بل اكتفى بنصوص الأعذار القانونیة

یمكن استخلاص أن العنصر الأساسي لقیام تجاوز الدفاع یكون بتخلف شرط التناسب في 

. بعد حصول الدفاع الشرعيیحدث إلالا التجاوز ومنه أنالدفاع 
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وأخرى شخصیةاعتبارات موضوعیة استنادا إلىیتم تقدیر تجاوز حدود الدفاع الشرعي 

حكمه، وعكس الدفاع بثبات تجاوزه تقام المسؤولیة صداریستعین بها قاضي الموضوع لا

.لعنصر المعنوي االجزائیة والمدنیة، لكن ترتفع في انعدام الأهلیة أو تخلف

، في سلامة حیاته وممتلكاتهالدفاع الشرعي موضوع یمس كل فرد و مواطن تجاوز 

، لذا نرى مسألة التجاوز ولم یقدم العنایة الكافیة له إلىالجزائري لم یتطرق  رعلمشارغم ذلك ف

ضرورة تقدیم المشرع العنایة المناسبة لموضوع تجاوز حدود الدفاع الشرعي و الحاجة إلى 

مع الإجراميهذا الفعل لوضع نصوص ومواد قانونیة تنظمفیه أكثرالاجتهادالتدقیق و 

إضافة إلى ذلك إعطاء التكییف المناسب للفعل حسب تحدید أركانه والشروط اللازمة لقیامه،

نسبة تقدیر درجة خطورة الأفعال والأضرار المرتكبة إلى جنایة أو جنحة، كما أن مسألة 

الفصل فیها والتمییز بین التجاوز بحسن النیة والتجاوز الاستفادة من الأعذار المخففة یجب

.بسوء النیة

مع هذا كله هناك ضرورة في تكثیف وإقامة دراسات مفصلة تتعلق بموضوع تجاوز 

علم المتخصصین في مجال و من طرف الدفاع الشرعي لإثراء الرصید المعرفي ونشر الوعي 

على تبني المنهجیة الصحیحة ائريعمل المشرع الجز القانون ومدى أهمیته واجتهاد و 

.الوطنیة و الدولیةوالمؤتمراتالملتقیات تنظیم و  لصیاغة القوانین اللازمة
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  المراجـعالمصادر و   قـائمة

   :باللغة العربية  المصادر: أولا  

كریمالقرآن ال-

السنة النبویة-

   :باللغة العربية  المراجع: ثانيا

I-  لكتبا:

النشر ، دار هومة للطباعة و 19ز في القانون الجزائي العام، ط، الوجیأحسن بوسقیعة_1

.2021،التوزیع، الجزائرو 

، دار هومة للطباعة والنشر 7ط  العام،، الوجیز في القانون الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2_

.2008والتوزیع، الجزائر، 

منشورات الحلبي ،، قانون العقوبات نظریة الجریمة القسم العامأمین مصطفي محمد_3

.2010الإسكندریة، الحقوقیة،

، نشأة المعارف، الإسكندریة، 3، النظریة العامة للقانون الجنائي، ط رمسیس بهنام_4

.1997مصر، 

المطبوعات الجامعیة، حلب، و ، مبادئ القانون العقوبات، مدیریة الكتب سعدي بسیسو_5

1964.
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،الجزائر، شرح القانون العقوبات الجزائري قسم العام، دار بلقیس للنشر، سعید بوعلي_6

  .ن.س.د

، دار بلقیس لنشر، الجزائر، )دراسة مقارنة(، القانون الجنائي العام خلفيعبد الرحمان _7

2016.

، دار بلقیس لنشر، الجزائر، )دراسة مقارنة(، القانون الجنائي العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_10

2017.

، دار هومة 2، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ط عبد القادر عدو_11

.2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

للنشر، الجزائر، موفم، شرح قانون العقوبات الجزائري قسم العام،  عبد االله أوهایبیة_12

2009.

،1القسم العام، ج _الجزائريعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات ،عبد االله سلیمان_13

  . ن.س.ار الهدى لطباعة و النشر و التوزیع، عین میلة، دد

، الوجیز في قانون العقوبات الجزائري، دار العلوم والنشر والتوزیع، منصور رحماني_14

.2006عنابة، 

II- الرسائل الجامعية:

  :ريالماجست  مذكرات_أ

كلیة ، رماجسترسالة ئیة في التشریع الجزائري، ، موانع المسؤولیة الجزابوجلال لبني_1

.2013،رالجزائاسیة، جامعة الحاج لخضر، الحقوق و العلوم السی
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ر، ماجستیة عن الجرائم المحتملة، رسالة ، المسؤولیة الجزائمعتز حمد االله أبو سویلم_2

.2014كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

  :مذكرات الماستر_ب

، ضوابط الدفاع المشروع في قانون العقوبات الدین، شایب الذراع عیسىبحیرة نصر _1

الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 

.2021مسیلة، 

، تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري، بعداش إلهام، جعوط كنزة_2

ماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مذكرة

2020.

، الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة بن النوي ماجدة، شریف فاطمة الزهرة_3

.2021ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

، الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة بن خلیفة لقمان، دحــــو سلیم_4

.2020الحقوق، جامعة غردایة، 

، جرائم القتل وأعمال العنف المبررة في التشریع بن عربة خالد، تیبرمسین هاني_5

.2018، الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة غردایة

كلیة الحقوق ماستر،، تجاوز الدفاع الشرعي، مذكرة ةراشف صبرین، سعدي فاطم_6

.2014، بجایة،والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

، المسؤولیة الجزائیة في حالة الدفاع الشرعي، مذكرة ماستر، كلیة ـرماش رمزي، فرج مراد_7

.2022،الحقوق، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج
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، تجاوز حد الدفاع الشرعي بین الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، رزاقفتیحة _8

، جامعة غردایة، والإنسانیةمذكرة ماستر، كلیة العلوم الاجتماعیة 

2020.

، كلیة عي دراسة مقارنة ، مذكرة ماستر، الدفاع الشر رانیا الظاهرقاسي مسعود، بن _9

.2020زیان عاشور، الجلفة، الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

، إعفاء المتهم من العقوبة وتخفیفها في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، مداني كریمة_10

.2019كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، الآثار القانونیة لتجاوز حدود الدفاع الشرعي، منصاري صلیحة، بن عثمان أیمن_11

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2022.

، تجاوز الدفاع المشروع في القانون میموني عبد الرزاق، بن شتیوي محمد یاسین_12

الجنائي المقارن، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، 

2021.

III-المقـالات:

، حولیة أسباب الإباحة في القانون الجنائي المصري و الفقه الإسلامي، أحمد الرشیدي_1

كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

. ص ص (.ن.س.د ،، الإسكندریة36للبنات،  المجلد الأول، العدد 

862-985(.
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، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الشرعي من ظروف الجریمةموضوع الدفاع ، راهم فرید_2

-337 ص ص (.2017، بسكرة، جوان47محمد خیضر، العدد 

349(.

دراسة فقهیة تحلیلیة لحق الدفاع المشروع في (الدفاع المشروع ، صلاح الدین جبار_3

، حولیات جامعة الجزائر،)ن الوضعيالشریعة الإسلامیة والقانو

. ص ص ( 2015.أكتوبرالجزائر، ، 27جامعة الجزائر، العدد 

165-180(.

.2014، الجزائر، 2، مجلة صوت القانون، عدد الدفاع المشروع، صلاح الدین جبار_4

.)42-28. ص ص(

مجلة،الجزائريالعقوباتقانون في الشرعي الدفاع حدودتجاوز،بوصنوبرة العالي عبد_5

.2016الجزائر،،48 عدد والقانون، الإدارة و الاقتصاد في التواصل

  .)81-67.ص ص (

القانونیة العلوم مجلة،المدنیةالمسؤولیة أركان،دبشالمنعمعبدأحمدعمرو_6

 .)45-21.ص ص ( .2019 مصر،،2 عدد ،والاجتماعیة

، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري، كمال بلارو_7

-7.ص ص ( .2018، قسنطینة، جوان49الإخوة منتوري، العدد 

18(.

، مجلة أفاق العلوم، كلیة )دراسة مقارنة(تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، لرید محمد أحمد_8

ص  ( .2017جوان،2الحقوق، جامعة سعیدة، العدد الثامن، ج

 .)93- 86.ص

، مجلة تاریخ العلوم، كلیة )دراسة مقارنة(تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، لرید محمد أحمد_9

 .)14-1.ص ص ( .ن.س.دحقوق، جامعة سعیدة، العدد الأول، ال
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، مجلة محمد بن صدوق، الدفاع الشرعي بین الفقه الإسلامي و التشریع الوضعي10_

، 14والدراسات، كلیة العلوم الإنسانیة،  المجلد الواحات للبحوث

  .)279-252.ص ص (  .2021، جامعة غردایة، 1العدد

IV-  النصوص التشريعية:

معدل .یتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _1

.2016یونیو سنة 22المؤرخ في37العدد ر.ج، 02-16بالقانون رقم متمم، لاسیماو 

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في58-75الأمر رقم 2_

.المعدل والمتمم

V-   الإنترنتمواقع من:

1_RICHQ-LAM2023مارس29المدنیة،المسؤولیةملخص.

el9anon.com-://www.bawabathttps

.2023مارس 29التمییز بین المسؤولیة الجنائیة و المدنیة، _2

https://universitylifestyle.net

  :الفرنسية  المراجع باللغة  :ثالثا

_SALIH Akdemir, la légitime défense en droit pénal musulman et en

droit pénal romain, Ankara, 1982.
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:الفهرس

01:مقدمــــــــــة

الأولالفصل

الإطار المفـاهيمي للدفـاع الشرعي

04

05الشرعيمفهوم الدفاع :المبحث الأول

05الشرعي بالدفاع التعریف:المطلب الأول

06بالدفاع الشرعيمقصودال: الفرع الأول

08طبیعة الدفاع الشرعي:الفرع الثاني

09الدفاع الشرعي واجبا:أولا

09الدفاع الشرعي حق:ثانیا

09الدفاع الشرعي رخصة:ثالثا

10الأسس القانونیة للدفاع الشرعي:الفرع الثالث

12شروط وقیود الدفاع الشرع:المطلب الثاني

12الشروط المتطلبة لفعل الاعتداء:الأولالفرع

13.الشروط المتطلبة في فعل الاعتداء:أولا

16.الشروط المتطلبة في فعل الدفاع:ثانیا

17قیود الدفاع الشرعي:الفرع الثاني

17حظر مقاومة مأموري الضبط:أولا

20حظر القتل العمد في غیر حالات المحددة علي سبیل الحصر:ثانیا

22حالات الدفاع الشرعي وآثاره :المبحث الثاني

22حالات الدفاع الشرعي :المطلب الأول

22الحالات العادیة للدفاع الشرعي :الفرع الأول
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23الدفاع الشرعي عن النفس: أولا

25الدفاع الشرعي على المال:ثانیا

26الحالات الممتازة للدفاع الشرعي :الفرع الثاني

29التمییز بین الحالات الممتازة للدفاع الشرعي وحالاته العادیة :الفرع الثالث

30الآثار المترتبة على فعل الدفاع الشرعي :المطلب الثاني

30إباحة فعل الدفاع الشرعي:الفرع الأول

30انتفاء المسؤولیة الجزائیة:أولا

31انتفاء المسؤولیة المدنیة :ثانیا

33انتفاء الدفاع الشرعي :الثانيالفرع 

33تمادي الدفاع الشرعي :الفرع الثالث

34اثبات الدفاع الشرعي :الفرع الرابع

34إثبات الدفاع الشرعي في الحالات العادیة: أولا

36إثبات الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة:ثانیا

39الإثباتموقف التشریع و القضاء من مسألة :ثالثا

الثانيالفصل

41النظام القـانوني لتجاوز حدود الدفـاع الشرعي

42مفهوم تجاوز حدود الدفاع الشرعي:المبحث الأول

42تعریف تجاوز حدود الدفاع الشرعي:المطلب الأول

42مقصود تجاوز حدود الدفاع الشرعي :الفرع الأول

45الفرق بین التجاوز وسوء استعمال حق الدفاع الشرعي :الفرع الثاني

46الدفاع الشرعي هو سوء استعمال الحقتجاوز:أولا

46الشرعي عن سوء استعمال الحقتجاوز الدفاعاختلاف:ثانیا
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47شروط تجاوز حدود الدفاع المشروع :الفرع الثالث

47وجود الحق في الدفاع :أولا

47أن یتجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي :ثانیا

48حسن النیة :ثالثا

49أنواع وحكم التجاوز الشرعي:المطلب الثاني

49أنواع التجاوز الشرعي :الفرع الأول

49التجاوز بحسن نیة :أولا

50التجاوز بسوء نیة :ثانیا

51التجاوز الذي لا یقترن بعمد أو خطأ :ثالثا

51حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :الفرع الثاني

51حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي طبقا للقواعد العامة :أولا

52نصوص الخاصةحكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي طبقا لل:ثانیا

55نطاق تجاوز حدود الدفاع الشرعي:المبحث الثاني

55الشرعتقدیر تجاوز حدود الدفاع :المطلب الأول

56المعیار الشخصي:الفرع الأول

56المعیار الموضوعي:الفرع الثاني

57أثار تجاوز الدفاع الشرعي:المطلب الثاني

57مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي:الفرع الأول

57.أشكال المسؤولیة:أولا

59.مسؤولیة المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي بین العمدیة والخطأ و حسن النیة:ثانیا

61.موانع المسؤولیة الجزائیة:ثالثا

64جزاء المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي:الفرع الثاني
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65موقف المشرع المصري ومحكمة النقض:أولا

65موقف المشرع الجزائري:ثانیا

68خاتمـــــــــــــــــــــــة

70قائمة المراجع

76  :فهرسال



:ملخص

تجاوز الدفاع الشرعي من المواضیع القانونیة لم یعالجها المشرع الجزائري، ولم یقدم 

العنایة المناسبة لها، تهدف هده الدراسة تسلیط الضوء حول الموضوع ومحاولة التفصیل في 

وإثرائها، إفادة للنفس ونشر الوعي فیه مع جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الأموربعض 

.لكافة الناس والمختصینهده المسالة 

تجاوز الدفاع الشرعي، تجاوز حدود الدفاع الشرعي، قانون العقوبات:ت الدالةالكلما

.الجزائري


